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 ٠٥/١٠افتتحت الجلسة في الساعة  
ــد  ــال ١٣٨البنـ ــدول الأعمـ ــن جـ ــخاص  :  مـ ــية الأشـ جنسـ

 )2 وAdd.1 و A/59/180( الطبيعيين في حالة خلافة الدول
ــرئيس - ١ ــد  : الــ ــار إلى أن البنــ ــدول  ١٣٨أشــ ــن جــ  مــ

الأعمال، المعنون جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالـة خلافـة          
الدول، اللجنة السادسة كانت قد نظـرت في الـدورة الخامسـة           

وفي تلـــك الـــدورة نظـــرت الجمعيـــة العامـــة في     . والخمســـين
ص الطبيعــيين في حالــة مشــاريع المــواد المتعلقــة بجنســية الأشــخا

ــة القــانون الــدولي في عــام     ــه لجن خلافــة الــدول، الــذي اعتمدت
١٩٩٩) A/54/10 و corr.1وقــــررت إدراج نصــــها في  )2 و ،
 ٢٠٠٠ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٢ المـؤرخ    ٥٥/١٥٣قرارها  

وفي ذلك القرار دعت الجمعية أيضاً الـدول إلى         . بوصفه مرفقاً 
اء، مـا يـرد في هـذه المـواد     أن تضع في اعتبارها، حسب الاقتض   

مــن أحكــام عنــد معالجــة المســائل المتصــلة بجنســية الأشــخاص    
كـل  ” وأوصـت بـأن يُبـذل        “الطبيعيين في حالة خلافـة الـدول      

مــا في الإمكــان لنشــر نــص هــذه المــواد علــى أوســع نطــاق         
ــة العامــة أن تــدرج البنــد في جــدول   . “ممكــن وقــررت الجمعي

دعـت الجمعيـة في قرارهـا       و. أعمال دورتها التاسعة والخمسـين    
، الـدول   ١٩٩٩ديسـمبر   / كـانون الأول   ٩، المؤرخ   ٥٤/١١٢

الأعضـــاء إلى تقـــديم تعليقاتهـــا وملاحظاتهـــا علـــى موضـــوع      
الاتفاقية المتعلقة بجنسـية الأشـخاص الطبيعـيين في حالـة خلافـة             

وتتضـمن  . ٥٥/١٥٣الدول، وكررت هذه الـدعوة في القـرار         
التعليقـــات ). 2 وAdd.1 وA/59/180(مـــذكرة الأمانـــة العامـــة 

 .والملاحظات التي وردت من الحكومات
تكلمـــت باســـم الاتحـــاد ): هولنـــدا (الســـيدة نولانـــد - ٢

الأوروبي، مؤيدة بالبلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحـاد وهـي        
بلغاريــا وتركيــا ورومانيــا وكرواتيــا والبلــدان الــتي تمــر بعمليــة   

لتي يحتمل ترشيحها وهـي     لتحقيق الاستقرار والبلدان المنتسبة ا    
ــدونيا اليوغســلافية       ــة مق ــنة والهرســك وجمهوري ــا والبوس ألباني

ــونتنيغرو والبلــدان الأعضــاء في الجماعــة       ــابقة وصــربيا وم الس
الأوروبيـــة للتجـــارة الحـــرة والأعضـــاء في المنطقـــة الاقتصـــادية  
الأوروبيــة، وهــي آيســلندا وليختنشــتاين والنــرويج، فقالــت إن 

 أعدتها لجنـة القـانون الـدولي تسـهم إسـهاماً            مشاريع المواد التي  
كبيراً في إيجاد حلول موحَّدة لمشكلة تغيير الجنسية الناجم عـن           
خلافــة الــدول وتقــدم توجيهــات مفيــدة للممارســة في هــذا       

وأعربت عـن ثنـاء الاتحـاد الأوروبي علـى لجنـة القـانون              . المجال
ــعب    ــألة الصـ ــذه المسـ ــنظم هـ ــاً يـ ــكاً عالميـ ــعها صـ ــدولي لوضـ ة الـ

ويتضــمن توجيهــات واضــحة وذات حجيــة في هــذا المجــال لا   
غنى عنها لحل المشـاكل المتعلقـة بخلافـة الـدول، الـتي واجهتـها               

 .بلدان عديدة في العقد الأخير
أكـــدت المتكلمـــة أهميـــة الاتفاقيـــة الأوروبيـــة المتعلقـــة  - ٣

، التي يرى الاتحـاد الأوروبي أنهـا        ١٩٩٧بالجنسية المعقودة عام    
كمــا  . اد مهــم لتنظــيم المســائل المتعلقــة بالجنســية    منــاط إســن 

أشارت إلى مشروع البروتوكول الـذي أُعـد في مجلـس أوروبـا          
لــتلافي حــالات فقــدان الجنســية في حالــة خلافــة الــدول الــذي  
اتخــذ مشــاريع مــواد لجنــة القــانون الــدولي، ضــمن نصــوص        
أخـــرى، مرجعـــاً ويتضـــمن أحكامـــاً عديـــدة مماثلـــة للأحكـــام 

 . مشاريع الموادالواردة في 
أعربت عن شكر الاتحـاد الأوروبي للحكومـات علـى           - ٤

ــة      ــها بشــأن مســألة الاتفاقي ــتي قدمت التعليقــات والملاحظــات ال
المتعلقــة بجنســية الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول   

)A/59/180و Add.1وأعربـــت عـــن رغبتـــه في أن تُقـــدَّم )2 و ،
ــاة     ــع مراعـ ــرى، مـ ــات أخـ ــات وملاحظـ ــادئ  تعليقـ ــد المبـ أحـ

الموضــوعية لمشــاريع مــواد لجنــة القــانون الــدولي بصــفة خاصــة  
. وهو تلافي فقدان الجنسية في الحـالات الخاصـة بخلافـة الـدول            

ــة       ــدة للغاي ــات والملاحظــات مفي ــذه التعليق وســوف تكــون ه
عندما تناقش الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثالثـة والسـتين مـا إذا            

ي أنجزتـه لجنـة القـانون الـدولي         كان ينبغي أن يتخذ العمل الـذ      

2 04-57675 
 



 

A/C.6/59/SR.15  

بشـــأن هـــذا الموضـــوع شـــكل اتفاقيـــة أو شـــكل صـــكٍ آخـــر  
 .مناسب

جمهوريـــــة لاو الديمقراطيـــــة  (الســـــيدة سيراســـــيس - ٥
أعربت عن امتنانها للجنـة القـانون الـدولي لمسـاهمتها           ): الشعبية

القيمــة في مجــال جنســية الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة 
غي دعوة الحكومات إلى أن تراعي، عند       الدول، وقالت إنه ينب   

الاقتضــاء، الأحكــام الــواردة في مشــاريع المــواد عنــد النظــر في   
المسـائل المتعلقـة بجنســية الأشـخاص الطبيعــيين في حالـة خلافــة     

ومــن أجــل دراســة هــذه المســائل بصــورة وافيــة يــتعين . الــدول
 ومن شـأن هـذه    . النظر في إمكانية اعتماد اتفاقية في هذا المجال       

الاتفاقية أن تسهم في حل المشاكل المتعلقة بجنسـية الأشـخاص           
وختامـاً فإنهـا سـتدعم تعزيـز        . الطبيعيين في حالة خلافة الـدول     

وسيواصــل . حقــوق الإنســان للمــواطنين في جميــع أنحــاء العــالم
 .بلدها النظر في إمكانية الانضمام إلى هذه الاتفاقية

قـال إن بلـده     ): الجمهورية التشيكية  (السيد شيحيك  - ٦
يؤيـــد تمامـــاً بيـــان الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن موضـــوع جنســـية  

ــدول   ــة ال ــة خلاف ــد  . الأشــخاص الطبيعــيين في حال وأعــاد تأكي
البيانات التي سبق الإدلاء بها في اللجنة السادسة وأعـرب فيهـا            
وفده عن ارتياحـه ورضـائه عـن المبـادئ الأساسـية الـتي تسـتند                

بجنســية الأشــخاص الطبيعــيين في إليهــا مشــاريع المــواد المتعلقــة 
وأبــدى تعليقــات وملاحظــات لتحســين . حالــة خلافــة الــدول

وقــرر وفــد . نــص المشــاريع وتعليقاتهــا إلى أقصــى درجــة ممكنــة
الجمهورية التشيكية أيضاً الإعراب عـن ترحيبـه بالتوصـية الـتي            
اتخــذتها لجنــة القــانون الــدولي في الــدورة الحاديــة والخمســين       

د الجمعيـة العامـة الصـيغة النهائيـة لمشـاريع           بأن تعتم ـ ) ١٩٩٩(
 . المواد في شكل إعلان

 إدراج ٥٤/١١٢قـــررت الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا  - ٧
البند قيد النظر في جـدول أعمـال الـدورة الخامسـة والخمسـين              
بهدف النظر في مشاريع المواد التي وافقت عليهـا لجنـة القـانون             

 تتوصل الجمعية العامـة     ولم. الدولي واعتمادها في شكل إعلان    
في دورتهـــا الخامســـة والخمســـين إلى توافـــق في الآراء بشـــأن     

وأحاطت الجمعية العامـة علمـاً في       . توصية لجنة القانون الدولي   
ــا  ــاره    ٥٥/١٥٣قراره ــواد وأدرجــت نصــها باعتب  بمشــاريع الم

 .مرفقاً للقرار المذكور
ليس من العملـي ولا مـن المناسـب أن تتخـذ مشـاريع               - ٨
فأحــد الأهــداف الرئيســية   . واد شــكل نــص قــانوني ملــزم   المــ

لمشاريع المواد هـي أن تقـدم إلى الـدول المتـأثرة بعمليـة الخلافـة                
مجموعة مبادئ قانونية وتوصيات جديرة بالثقـة تكـون مرجعـاً           

ــق بالجنســية     ــداخلي المتعل ــداد تشــريعها ال ــد إع ــا عن ونظــراً . له
معيــة العامــة  مــن قــرار الج٤ و٣للمنصــوص عليــه في الفقــرتين 

 ترى الجمهورية التشيكية أن تحقيق هذا الهـدف قـد      ٥٥/١٥٣
 .٥٥/١٥٣كُفل بإدراج مشاريع المواد بوصفها مرفقاً للقرار 

رأي أن مشاريع المواد المتعلقـة     ): اليابان (السيد أراي  - ٩
ــذي       ــدول ال ــة ال ــة خلاف ــيين في حال بجنســية الأشــخاص الطبيع

توجيهـات إلى الـدول لحـل       وضعته لجنـة القـانون الـدولي يقـدم          
. المشــاكل المتعلقــة بفقــدان الجنســية في حــالات خلافــة الــدول 

كما أنها قد أتاحت تحقيق تـوازن بـين سـلطة الدولـة في تنظـيم            
 . منح الجنسية ومصالح الأفراد في الحصول عليها واكتسابها

 من مشاريع المواد الحـق في الجنسـية مـن           ١تعتبر المادة    - ١٠
ــة    حقــوق الإنســان ا  ــة خلاف ــه في حال ــى أن ــنص عل لأساســية فت

الدول يحق للشخص المعني الاحتفـاظ بإحـدى الجنسـيات الـتي            
وتفترض هـذه القاعـدة تطـوراً مهمـاً         . كان يحملها قبل الخلافة   

وعلـى الـرغم مـن أن       . للقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان     
تطبيقها في الممارسة أمر يرجـع إلى الـدول فإنـه لا شـك في أن             

ريع المواد سوف تسهم في تطـوير القـانون الـدولي في هـذا         مشا
 .المجال
فيما يتعلق بتطبيق مشاريع المواد مـن الناحيـة الزمنيـة،            - ١١

وهــي مســألة ينبغــي النظــر فيهــا بدقــة، تــرى اليابــان أنــه ينبغــي 
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فهـذا قـد يسـبب بلبلـة        . عدم تطبيق مشاريع المواد بأثر رجعـي      
وهـذه النتيجـة،    .  المتأثرين لا داعي لها ويغير جنسية الأشخاص     

إلى جانـــب إضـــرارها بمصـــالح هـــؤلاء الأشـــخاص، ســـتقوض  
ولذا فإنه ينبغي تطبيق مشاريع المـواد علـى         . الاستقرار القانوني 

 . حالات خلافة الدول التي ستحدث في المستقبل فحسب
أعــرب عــن تأييــد اليابــان لاعتمــاد مشــاريع المــواد في    - ١٢

ــائلاً إ. شــكل إعــلان  ــد   وأردف ق ــدولي ق ــانون ال ن تطــوير الق
ــة    ــر أهمي . جعــل اكتســاب الأشــخاص الطبيعــيين للجنســية أكث

وتحـــول الحـــق في الجنســـية إلى جـــزء مـــتمم لحقـــوق الإنســـان  
ويوجــد وعــي متزايــد بمســألة الجنســية وحمايــة الأشــخاص مــن  

ومع ذلـك فإنـه ينبغـي عـدم تجاهـل أن تقريـر الجنسـية                . فقدانها
ة، وأن القــوانين الوطنيــة الــتي مــازال مســألة تمــس ســيادة الدولــ

ــد إلى آخــر     ــد الجنســية تختلــف مــن بل ــنظم اكتســاب وتحدي . ت
ونظــراً لتنــوع ممارســات وآراء الــدول فإنــه ينبغــي افتــراض أن   
الدول تفضل استخدام مشاريع المواد التي أعدتها لجنـة القـانون           
ــا مجموعــة توجيهــات أو إرشــادات لتحســين     ــدولي باعتباره ال

تها علــى اعتمادهــا في شــكل صــك قــانوني     قوانينــها وممارســا 
ــزم ــواد      . مل ــاريع الم ــتخدام مش ــو اس ــإن الأنســب ه ــالي ف وبالت

باعتبارها مجموعة من التوجيهـات للحـالات المسـتقبلية لخلافـة           
وفي هذا الصدد سوف يسـهم العمـل الـذي قامـت بـه              . الدول

ــواد       ــدولي والممارســة الناجمــة عــن مشــاريع الم ــانون ال ــة الق لجن
 .اً في تطوير القانون الدوليإسهاماً كبير

أثــنى ): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (الســيد روزانــد - ١٣
علــى الجهــود المهمــة الــتي توجــت بإعــداد مشــاريع المــواد الــتي   
ــخاص      ــية الأشـ ــأن جنسـ ــدولي بشـ ــانون الـ ــة القـ ــعتها لجنـ وضـ
الطبيعيين في حالـة خلافـة الـدول وقـال إن بلـده يؤيـد الفكـرة                 

ليهــا مشــاريع المــواد وهــي أن الأشــخاص العامــة الــتي ترتكــز ع
المتــأثرين بخلافــة الــدول ينبغــي أن يحملــوا علــى الأقــل جنســية   
إحدى الدولتين اللتين خلفت إحداهما الأخرى وأنـه ينبغـي أن      

تكون للـدولتين المعنيـتين سـلطة اتخـاذ تـدابير تحـد مـن حـالات                
 . تعدد الجنسية

صـيغته الراهنـة،    تمثل مشاريع المواد، التي يـثير بعضـها ب         - ١٤
تحفظات من جانب الولايات المتحـدة الأمريكيـة، نصـاً معقـداً            

ولم . ينبغــي للحكومــات النظــر فيــه بدقــة وبصــورة مستفيضــة  
تقــدم إلا الــدول الجديــدة ملاحظــات كتابيــة علــى مشــاريع       

ولذا فإنه لـيس مـن الواضـح إلى أي مـدى يجـب إدراج               . المواد
ولـيس  . في صـك قـانوني  القواعد المنصوص عليهـا في المشـاريع       

. مــن الواضــح أيضــاً مــدى التأييــد الــذي يلقــاه هــذا الخيــار        
والأنسب هو إرجاء النظر في مشاريع المواد إلى الـدورة الثانيـة            
والستين للجمعية العامة لإتاحـة وقـت للـدول الأخـرى لإبـداء          

 . ملاحظاتها وتعليقاتها
ــيلاروس (الســيد كشوشــيف  - ١٥ ــد حــان   ): ب ــه ق ــال إن ق

 لتقييم أهميـة مشـاريع المـواد المتعلقـة بجنسـية الأشـخاص              الأوان
ــا صــكاً يمكــن أن      ــدول باعتباره ــة ال ــة خلاف ــيين في حال الطبيع
ــة إلى ضــمان     ــة الرامي يســهم في تعزيــز وتطــوير الآليــات الدولي
حــق جميــع الأشــخاص في الجنســية، حســبما يــنص الإعــلان       

 .العالمي لحقوق الإنسان
ياتي وضعت بيلاروس قواعـد     عندما زال الاتحاد السوف    - ١٦

ــة لحــل مشــاكل جنســية الأشــخاص      ــايير الدولي تســتند إلى المع
الطبيعـــيين في حالـــة خلافـــة الـــدول وبـــدأ ســـريان الجنســـية       

، مع اعتماد القـانون الأول المتعلـق        ١٩٩١البيلاروسية في سنة    
ووفقـــاً لـــذلك القـــانون اكتســـب مواطنـــو الاتحـــاد  . بالجنســـية

ــو  ــابق المقيمـ ــوفياتي السـ ــي وقـــت  السـ ــيم البيلاروسـ ن في الإقلـ
 .حدوث الخلافة الجنسية البيلاروسية بصورة آلية

عُــــدل ذلــــك القــــانون فيمــــا بعــــد لحمايــــة مصــــالح   - ١٧
ــة للاتحــاد     ــذين كــانوا يحملــون الجنســية الفيدرالي الأشــخاص ال
السوفياتي وكانوا قد ولدوا أو عاشوا لمدة طويلـة في بـيلاروس         

وفي سـنة  . صديق علـى القـانون  لكنهم خرجوا من البلد قبل الت 
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فينبغـي أن تُعـرف     . يجب تحسين بعـض مشـاريع المـواد        - ٢١
 الـذي يسـتخدَّم كـثيرا       “اديـة الإقامة الاعتي ” اصطلاح   ٢المادة  

وينبغي أن تفهم الإقامة الاعتيادية علـى أنهـا الإقامـة           . في النص 
وإن مــن شــأن إدراج هــذا . الدائمــة في الإقلــيم المتــأثر بالخلافــة

التعريف أن يسهم في حل المشـكلة الـتي بالنسـبة إلى بـيلاروس              
ــة الدائمــة      ــتي تســتخدم مفهــوم الإقام ــدان الأخــرى ال وإلى البل

. رض عدم وجود مبدأ الإقامة الاعتياديـة في قانونهـا الـوطني           تفت
وترى بـيلاروس أنـه مـن أجـل وضـع الصـيغة النهائيـة لمشـاريع                 
المــواد والتوصــل إلى اعتمادهــا في شــكل اتفاقيــة ينبغــي دراســة  
ــة       ــابع للجنـ ــل تـ ــق عامـ ــة أو فريـ ــة خاصـ ــاء لجنـ ــة إنشـ إمكانيـ

 .السادسة

 اعتمد قانون جديد بشأن الجنسية تتفق أحكامـه تمامـاً           ٢٠٠٢
 .مع ما تنص عليه مشاريع المواد

ــراءات اكتســاب الجنســية       - ١٨ ــط القــانون الحــالي إج يُبسَّ
ويســـمح للأشـــخاص الـــذين كـــانوا يحملـــون جنســـية الاتحـــاد 

ــواطنين     ــارهم م  في الســوفياتي الســابق بتســجيل أنفســهم باعتب
بيلاروس ما داموا قد ولدوا أو عاشـوا لمـدة طويلـة في إقليمهـا               

كمـا يمكـن أن يشـمل       . ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٢قبل  
ويمنح هـذا النظـام الأشـخاص       . هذا الخيار أزواجهم وأولادهم   

المتأثرين بخلافة الدول الحق في أن يختاروا الجنسية البيلاروسـية          
 .وأن يتلافوا فقدان الجنسية

فعلـــت بـــيلاروس كـــل مـــا يمكـــن لتوثيـــق صـــلاتها        - ١٩
بالأشــخاص الــذين مــن أصــل بيلاروســي وأتاحــت إمكانيــة       
اكتساب هؤلاء الأشخاص وأيضاً جميع الـذين تـأثر حقهـم في            
ــدول      ــة ال ــدأ خلاف ــة أو أخــرى بمب الجنســية البيلاروســية بطريق

ــية  ــية البيلاروسـ ــية  . باكتســـاب الجنسـ ــانون الجنسـ ويتـــوخى قـ
ــية إم ــة     البيلاروس ــة المســتمرة اللازم ــدة الإقام ــة خفــض م كاني

أو عــدم تطبيقهــا .  ســنوات٧لاكتســاب الجنســية، الــتي تبلــغ  
ــى       ــرر أنهــم كــذلك وعل ــذين يتق ــى ال ــى البيلاروســيين وعل عل
 .أولادهم الذين ولدوا خارج إقليم جمهورية بيلاروس الحالية

ــاليكي  - ٢٢ ــدا (الســيد غ ــام  أعــرب عــن ت ): بولن ــده الت أيي
 .للبيان الذي أدلت به ممثلة هولندا باسم الاتحاد الأوروبي

أضاف قائلاً إنه كان قد قدم في دورة الجمعيـة العامـة            - ٢٣
الرابعــة والخمســين بوصــفه رئــيس لجنــة القــانون الــدولي تقريــر  

الجنسـية في   ”تلك اللجنة الذي كان عنوان الفصل الرابـع منـه           
 ٢٦التقريـر، الـذي كـان يضـم         وذلـك   . “حالة خلافـة الـدول    

ــخاص      ــية الأشـ ــة بجنسـ ــواد المتعلقـ ــاريع المـ ــن مشـ ــروعاً مـ مشـ
الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول وكــذلك ديباجــة وتعليقــات 

ــرة   ــدولي بشــأن     ٦هــي ثم ــانون ال ــة الق  ســنوات مــن عمــل لجن
الموضوع الأصلي لخلافة الدول وآثارها في جنسية الأشـخاص         

 ورود ملاحظــات مؤيــدة مــن ولعــدم. الطبيعــيين والاعتبــاريين
الدول استنتجت لجنة القـانون الـدولي أن الـدول لا ترغـب في              
إعـداد الجـزء الثـاني مــن الموضـوع والمتعلـق بجنسـية الأشــخاص       

وقـررت لجنـة القـانون الـدولي أن توصـي الجمعيـة             . الاعتباريين
العامــة باعتمــاد مشــاريع المــواد المتعلقــة بجنســية الأشــخاص في   

 .ول في شكل إعلانحالة خلافة الد

استناداً إلى الخـبرة المكتسـبة في تطبيـق القـانون الـوطني         - ٢٠
ســياق خلافــة الــدول تــرى بــيلاروس أنــه ينبغــي اعتمــاد        في 

مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي في شكل اتفاقيـة           
وبالنسبة إلى الدول التي تؤيد اعتماد صك قـانون دولي          . دولية

أكثــر مرونــة كــالإعلان فــإن أحكــام الاتفاقيــة يمكــن أن تقــدم   
وتســتطيع . لخلافــةتوجيهــاً مفيــداً لحــل المشــاكل الناشــئة عــن ا 

الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية أن تدمج في الممارسة أحكـام            
وبهــذا الحــل ينشــأ نظــام قــانوني . الاتفاقيــة الــتي تعتبرهــا مقبولــة

 النظـر في    ٥٤/١١٢قررت الجمعيـة العامـة في قرارهـا          - ٢٤ .فعال يسهم في ضمان حق الإنسان في الجنسية
مشاريع المواد في دورتها الخامسة والخمسين، بهـدف اعتمادهـا          
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كمــا دعــت الحكومــات إلى تقــديم تعليقاتهــا . في شــكل إعــلان
وملاحظاتها على الاتفاقية المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعـيين        

ي تنظـر الجمعيـة العامـة في إمكانيـة          في حالة خلافـة الـدول لك ـ      
 .إعداد اتفاقية في هذا الصدد في دورة مقبلة

خــلال الــدورة الخامســة والخمســين للجمعيــة العامــة،   - ٢٥
، نظرت اللجنة السادسة في الموضـوع       ٢٠٠٠المعقودة في سنة    

وأفاد منسق المشاورات شبه الرسمية بشأن الموضوع بأنـه علـى           
مثلين أيدوا اعتماد إعـلان فـإن بعـض       الرغم من أن كثير من الم     

ــانوني أدنى في الوقـــت     ــراء قـ ــاد إجـ ــلوا اعتمـ ــد فضـ ــثلين قـ الممـ
كما أُعرب عن قدر معين من التأييد لاعتمـاد اتفاقيـة      . الحاضر

 .في الوقت المناسب
ــية مـــن اللجنـــة السادســـة اعتمـــدت    - ٢٦ ــاءً علـــى توصـ بنـ

 الــذي أحاطــت فيــه علمــاً    ٥٥/١٥٣الجمعيــة العامــة القــرار   
بمشاريع المواد التي أعـدتها لجنـة القـانون الـدولي بشـأن جنسـية               
الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول، والــتي أُدرجــت 

ودعـت الجمعيـة العامـة الحكومـات في         . بوصفها مرفقـاً للقـرار    
ــد الاقتضــاء، الأحكــام      ــرار إلى أن تراعــي، عن ــك الق نفــس ذل

ــائل الم   ــا في المسـ ــد نظرهـ ــواد عنـ ــواردة في المـ ــية  الـ ــلة بجنسـ تصـ
 .الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول

ــانون      - ٢٧ ــنظم أساســاً بالق ــن أن الجنســية ت ــرغم م ــى ال عل
الداخلي فإنه لا يمكن ممارسة اختصـاص الـدول إلا في الحـدود             

ــدولي    ــانون ال ــوق   . المفروضــة بموجــب الق ونتيجــة لوضــع حق
الإنســـان بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة اســـتعيض عـــن النـــهج   
التقليدي، القائم على سمو مصالح الدولة على مصـالح الأفـراد،           
ــة      ــالح الدولـ ــوازن بـــين مصـ ــق تـ ــعى إلى تحقيـ ــر يسـ ــهج آخـ بنـ
المشــروعة ومصــالح الأفــراد، ويوجــد هــذا الجانــب في ديباجــة    

ــواد  ــاريع المـ ــام    . مشـ ــن الاهتمـ ــة عـ ــذه الديباجـ ــأعرب في هـ فـ
نسـان  الأساسي للجنة القانون الدولي في مجال حماية حقوق الإ        

. للأفراد الذين يمكن أن تتأثر جنسـيتهم بسـبب خلافـة الـدول            

وترتكز هذه الديباجة بصورة رئيسية على اتفاقيتي فيينـا بشـأن           
 .١٩٨٣ و١٩٧٨خلافة الدول لعامي 

مــن ناحيـــة الأشـــخاص تقتصــر مشـــاريع المـــواد الـــتي    - ٢٨
وضـــعتها لجنـــة القـــانون الـــدولي علـــى جنســـية الأشـــخاص       

ــيين ولا تشــمل  ــاريين  الطبيع ــن .  جنســية الأشــخاص الاعتب وم
ناحية الموضوع تشمل فقدان الجنسـية واكتسـابها وأيضـاً الحـق            

ومـن  . في الاختيار، بقدر ما يتعلق الأمر بحالات خلافة الدول        
الناحية الزمنية تشمل الفترة التي يمكن أن تحدث فيها تغـييرات           

 . في الجنسية ناتجة عن خلافة الدول
تتمثـل  . للجنة السادسة ثلاثة إمكانيـات    يبدو أن أمام ا    - ٢٩

الأولى في تــرك المســألة كمــا هــي دون اتخــاذ أي إجــراء جديــد 
. بشـــأن مشـــاريع المـــواد الـــتي وضـــعتها لجنـــة القـــانون الـــدولي

ويعترف المجتمع الدولي بمشاريع المواد، التي من الناحية الرسميـة          
ــة العامــة، باعتبارهــا     هــي مجــرد مرفــق غــير ملــزم لقــرار الجمعي

 . خطوة مهمة نحو تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجياً
تتمثل إمكانية أخرى في الإيصـاء بـأن تعتمـد الجمعيـة             - ٣٠

وهـذا هـو مـا اقترحتـه        . العامة مشاريع المـواد في شـكل إعـلان        
ــدولي في ســنة    ــانون ال ــة الق ــع   . ١٩٩٩لجن ــة تُرف وبهــذه الطريق

ــة لمشــاريع المــواد لكنــها تظ ــ  ــة”ل المرتبــة القانوني ، “غــير إلزامي
بعدم فرضها أي التزام قانوني رسمـي علـى الـدول، لأنهـا تتعلـق       

ويزيـــل اعتمـــاد الإعـــلان . بالجنســـية في حالـــة خلافـــة الـــدول
 .إمكانية النظر في الموضوع بقدر أكبر من التأني

تتمثــل الإمكانيــة الثالثــة، الأكثــر طموحــاً وإن كانــت   - ٣١
عمـل التـدويني الـذي قامـت        الأصعب تحقيقاً أيضاً، في تحويل ال     

ــة     ــة ملزم ــدولي إلى معاهــدة دولي ــانون ال ــة الق ــه لجن وتصــبح . ب
المبادئ والقواعد التي أعدتها لجنة القانون الدولي ملزمة للـدول          

 .الأطراف
مــع ذلــك فــإن الممارســة تــبين أن مشــاريع المــواد الــتي   - ٣٢

ــدولي لا تتحــول مباشــرة إلى أحكــام       ــانون ال ــة الق تضــعها لجن
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ــدا ــؤتمرات      معاه ــل الم ــات خاصــة، مث ــادة هيئ ــدلها ع ــل تع ت ب
وتتعـرض مشـاريع    . الدولية واللجـان الخاصـة والأفرقـة العاملـة        

ونظـام رومـا الأساسـي      . المواد في هذه العملية لتغـييرات مهمـة       
ــد علــى ذلــك إذا قــورن      ــال جي ــة مث ــة الدولي للمحكمــة الجنائي

 . بالمشروع الأصلي الذي أعدته لجنة القانون الدولي
ــانوني لمشــاريع      - ٣٣ ــع المســتوى الق ــد التحــدث عــن رف عن

المــواد ينبغــي ضــمان الحفــاظ بقــدر الإمكــان علــى خصائصــها  
ــية ــات    . الأساسـ ــار بـــين الإمكانيـ ــهل الاختيـ ــن السـ ــيس مـ ولـ

ــانيتين الأخيرتـــين  ــيما بـــين الإمكـ ــنة . المـــذكورة، لا سـ وفي سـ
 قــال الســيد بيرنــد نيهــاوس، الــذي مثــل كورســتاريكا  ١٩٩٩

السادسة، إنه على الرغم من أن المعاهدة تتسم بميـزة     في اللجنة   
أنهــا أكثــر إلزامــاً فــإن الإعــلان يمكــن أن يكــون إلهامــاً للتطــوير 

 .التدريجي للقانون الدولي العرفي
لأغراض إعداد المعاهدة يتعين مراعـاة أن الجـزء الأول           - ٣٤

من مشاريع المواد التي وضعتها لجنة القانون الدولي ينص علـى           
وهــذه . ئ عامــة تنطبــق علــى جميــع فئــات خلافــة الــدول مبــاد

وأي صـك   . المبادئ العامة تستحق التكـريس في اتفاقيـة دوليـة         
: تعتمده الأمم المتحدة ينبغي أن يتضمن العناصر الثلاثـة التاليـة      

الاعتراف بالجنسية باعتبارهـا حقـاً مـن حقـوق الإنسـان؛            ) ١(
رغبـة الأفـراد    احتـرام   ) ٣(ضرورة تلافي فقـدان الجنسـية؛       ) ٢(

المتــأثرين عنــد البــت في الشــؤون المتعلقــة بالجنســية في حالــة       
 .خلافة الدول

ــة وبــين الحــق     - ٣٥ يمكــن التوفيــق بــين هــذه العناصــر الثلاث
ــون     ــذين يمنحـ ــخاص الـ ــد الأشـ ــة في تحديـ ــل دولـ ــيل لكـ الأصـ

ــة ــدولي بإيجــاد     . المواطن ــد للمجتمــع ال ــام المتزاي ويجتمــع الاهتم
 الحساسة والمعقدة الناشئة في الشـؤون       حلول قانونية للمشاكل  

ــاحترام     ــدول والاهتمــام ب ــة ال ــة خلاف المتعلقــة بالجنســية في حال
حقوق الإنسان من أجل إعطـاء دفعـة قويـة للسـعي إلى تحقيـق               

وتصـلح  . توازن بين حقوق ومصالح كـل مـن الأفـراد والـدول           

مشــاريع المــواد الــتي وضــعتها لجنــة القــانون الــدولي لأن تكــون 
 .جيداً لحلٍ من هذا النوعأساساً 
قال إنه ما مـن شـك       ): كوت ديفوار  (السيد أواراغا  - ٣٦

في أن الحق في الجنسية حق من الحقوق الأساسية لكـل إنسـان             
وتضفي كوت ديفوار على هـذا المبـدأ قيمـة دسـتورية            . طبيعي

وتؤيد جميع المبـادرات الراميـة إلى تـلافي جميـع حـالات فقـدان               
 .ن تحدث للفردالجنسية التي يمكن أ

ــرار       - ٣٧ ــوار للق ــد كــوت ديف ــن تأيي ــرب ع  ٥٥/١٥٣أع
المتعلــق بجنســية الأفــراد الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول مــن   
ــداخلي لكــل       ــانون ال حيــث أن الجنســية تنشــأ أساســاً مــن الق

ــدولي   ــها القــانون ال ــة، في الحــدود الــتي يعين وأعــرب عــن . دول
. ص ليـبرالي متـوازن    ارتياحه الشديد لصيغة ذلك القرار، لأنه ن      

وعــلاوة علــى ذلــك فإنــه يمثــل منــاط إســناد قــانوني جيــداً فيمــا 
يتعلق بتدوين تنظيم المسألة المهمـة المتعلقـة بجنسـية الأشـخاص            

 .الطبيعيين في حالة خلافة الدول
ــت      - ٣٨ ــتي كانـ ــوار، الـ ــوت ديفـ ــام كـ ــن اهتمـ ــرب عـ أعـ

 دولـة   ١٩٦٠مستعمرة وصارت بعد نيلها الاستقلال في سـنة         
: ف، اهتماماً خاصاً بحـل هـذه المشـكلة لثلاثـة أسـباب هـي          خل
 في المائــة مــن شــعبها مــن أصــل أجــنبي؛   ٢٦أن أكثــر مــن ) أ(
أنه لا شك في أن المجادلات والمشاعر الـتي تثيرهـا مسـألة             ) ب(

ــاً في      ــا مشــكلة متكــررة تتســبب أحيان ــل في أفريقي الجنســية تمث
ــدول؛     ــل الـ ــكان داخـ ــذلك السـ ــدول وكـ ــام الـ ن أ) ج(انقسـ

الاعتماد النهائي لقرار من هذا النوع سيسهم في الحـد بفعاليـة            
 .من أخطار فقدان الجنسية في العالم كله

ــدة      - ٣٩ ــة الرابطــة المفي ــوار بصــورة إيجابي ــيم كــوت ديف تق
 المتعلقــة بــافتراض  ٥والمهمــة الــتي يقيمهــا القــرار بــين المــادة      

ــادتين   ــية والمــ ــرة  (٨الجنســ ــان  ٩و ) ٢الفقــ ــتين تكرســ ، اللــ
ــدولي     ــانون ال ــة الخلــف في حــدود الق . وتصــونان ســيادة الدول

والدولـــة الخلـــف ليســـت ملزمـــة بمـــنح جنســـيتها للأشـــخاص  

04-57675 7 
 



 

A/C.6/59/SR.15

المقــــيمين بصــــورة اعتياديــــة في دولــــة أخــــرى إلا إذا كــــانوا  
وعلــى أكثــر تقــدير . سيصــيرون بــلا جنســية إن لم تفعــل ذلــك

تكون للدولة الخلف سـلطة رهـن مـنح جنسـيتها بالتنـازل عـن            
لدولــة الأخــرى الــتي يحمــل جنســيتها مقــدم طلــب       جنســية ا

 . الحصول على الجنسية
أضاف قائلاً إنه يشاطر ألمانيا تماماً ما أعربت عنه مـن            - ٤٠

والواقـع  . شواغل فيمـا يتعلـق بتشـدد معيـار الإقامـة الاعتياديـة            
هو أنـه ينبغـي صـياغة معيـار الإقامـة الاعتياديـة حـول مجموعـة                 

ويمثــل . لفعاليــة وكــذلك التــأثيرمؤشــرات تراعــي الاســتقرار وا
هـــذا المعيـــار الـــدليل الواضـــح علـــى تعلـــق الشـــخص بالدولـــة  
الخلــف، إلى جانــب جميــع أشــكال الخضــوع القــانوني، ولهــذا    

 .السبب فإنه ينبغي أن يكون أقل صرامة وأقرب منالاً
مــن الواضــح أن الجنســية تعــني بالضــرورة، في قــوانين    - ٤١

ون الجنسية في كوت ديفوار يميـز،       وقان. أغلبية الدول، المواطنة  
شأنه في ذلـك كشـأن معظـم القـوانين الأفريقيـة، بـين الجنسـية                

الجنســية الــتي (والجنســية المكتســبة ) المواطنــة الأصــلية(الأصــلية 
وهــذا ) يــتم الحصــول عليهــا بــالتجنس أو عــن طريــق التــبني      

التمييــز، الــذي لــيس شــكلياً فحســب، ينطــوي علــى نتــائج        
. غيرة فيما يتعلق بهـاتين الفئـتين مـن المـواطنين          قانونية مهمة ومت  

ــع والممارســة      ــها التمت ففــي حــين تمــنح الجنســية الأصــلية لحامل
ــية     ــإن الجنسـ ــية فـ ــة والسياسـ ــوق المدنيـ ــع الحقـ ــاملين بجميـ الكـ
ــداً نســبياً لهــذه الحقــوق، لأن الشــخص     المكتســبة تتضــمن تقيي

ــالحق في الانتخــا      ــق ب ــا يتعل ــار فيم ــرة اختب ب المعــني يخضــع لفت
 .والحق في ترشيح نفسه

أردف قــائلاً إنــه مراعــاة لهــذا التمييــز ينبغــي التســاؤل   - ٤٢
ــدول هــي الجنســية      ــة ال ــأثرة بخلاف عمــا إذا كانــت الجنســية المت

أمـا خيـار مـنح الجنسـية الأصـلية          . الأصلية أو الجنسية المكتسبة   
للجميع دون أي تمييز آخـر في الوضـع فيفتـرض مـنح الحـق في                

 في الترشيح فوراً وبأثر رجعـي للأفـراد الـذين           الانتخاب والحق 

وهــذا يمكــن أن يســبب مشــاكل في بعــض     . في هــذا الوضــع 
الدول لأن هذا الخيار، نظراً لضخامة عدد السكان الـذين مـن            
أصل أجنبي في تلك الدول يمكن أن يغير التوازن الانتخـابي في             

ونـص مشـاريع المـواد يمكـن أن يـزداد دقـة إذا              . بعض الحالات 
 بوضــوح بــين وضــع الأشــخاص الــذين كــانوا يحملــون       ميــزَّ

جنســية أخــرى ووضــع الأطفــال المولــودين في إقلــيم الدولــة       
الخلــف، وإلا ســيكون هنــاك خطــر أن يُحمَّــل الحــل اعتبــارات 
سياســية إلى حــد الابتعــاد عــن غايتــه الأصــلية والنبيلــة بداهــة،   

لم وهي التقليل بفعالية من عدد حالات فقدان الجنسـية في العـا           
 . كله
قــال إن ): الجماهيريــة العربيــة الليبيــة (الســيد الجــادي - ٤٣

ــة     ــة بشــأن جنســية الأشــخاص الطبيعــيين في حال اعتمــاد اتفاقي
خلافة الدول يكتسي أهميـة خاصـة لأنـه كمـا جـاء في ديباجـة             
مشاريع المواد يتعين إعادة إقرار قدر أكـبر مـن الأمـن القـانوني              

وإن تنــاول هــذه . طبيعــيينفيمــا يتعلــق بالــدول والأشــخاص ال 
المسألة وإيجاد حل في هـذا الصـدد سـيتيح تقـديم خدمـة مهمـة                
إلى المجتمع الدولي، لأن فقدان الجنسية ينتهك حقوق الإنسـان          
والحريـــات الأساســـية بمـــا يضـــر بالأشـــخاص الـــذين يفقـــدون 

 .المواطنة بسبب خلافة الدول
 لجنـة   ترى ليبيا أنه من المهم مناقشة هـذا الموضـوع في           - ٤٤

القانون الدولي، والنظر بصفة خاصة في ملاحظات وتعليقـات         
وإن مــن شــأن . الــدول الــتي لهــا خــبرة في مجــال خلافــة الــدول 

مناقشة حـالات ملموسـة وتقـديم وجهـات نظـر مختلفـة بشـأن               
ــة بمشــاريع      ــراء المناقشــة المتعلق هــذه الخــبرات أن يســهما في إث

 .المواد
لى الوضــع الســابق لبــدء   لم يُشــر في مشــاريع المــواد إ   - ٤٥

سريانها، وهذه مسألة تكتسي قدراً كـبيراً مـن الأهميـة بالنسـبة             
وتوافـق ليبيـا    . إلى الذين فقـدوا الجنسـية بسـبب خلافـة الـدول           

على أنـه ينبغـي عـدم تطبيـق القـانون الـدولي بـأثر رجعـي، ولا            
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سيما فيما يتعلق بالمعاهدات الـتي تنظمهـا اتفاقيـة فيينـا لقـانون              
ومع ذلك فإن هـذا الـتحفظ ينبغـي ألا يحـول دون             . تالمعاهدا

تطبيق الاتفاقيـة علـى الأشـخاص الـذين فقـدوا جنسـيتهم قبـل               
ويمكــــــن أن تكــــــون الاتفاقيــــــة توجيهــــــاً  . بــــــدء ســــــريانها

للاختصاصـــــات الأخـــــرى الإقليميـــــة والدوليـــــة، وهيئـــــات  
ــدول هــذه الأحكــام إلى    . التحكــيم ــق ال ــا أن تطب ــرح ليبي وتقت

 .ة حيز النفاذحين دخول الاتفاقي
قالـت إنـه    ): الاتحـاد الروسـي    (السيدة زابولوتسـكايا   - ٤٦

ينبغي للدول التي تمر بعملية خلافة أن تتخـذ التـدابير اللازمـة،             
لا سيما التدابير التشريعية، حتى لا يضار الأشـخاص المقيمـون           

ومــن غــير . في الإقلــيم المتــأثر بالخلافــة ووضــعهم بهــذا التحــول
ــؤدي الا  ــادة عــدد    الجــائز أن ي ــار إلى قاعــدة مناســبة إلى زي فتق

ولجميـع  . الأشخاص المحرومين مـن الحـق في اكتسـاب المواطنـة          
الأشخاص الحق في الجنسية، ولا يمكـن حرمـان أحـد مـن هـذا       

ــدأ    . الحــق بصــورة تعســفية  ــواد تعــزز هــذا المب وإن مشــاريع الم
 المتعلقــة بــافتراض الجنســية مهمــة بصــفة  ٥والمــادة . الأساســي
 .  هذا الصددخاصة في

اســــتطردت قائلــــة إن أنســــب شــــكل قــــانوني لحــــل   - ٤٧
المنازعات المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالـة خلافـة      
الدول هـو اتفاقيـة دوليـة ترعاهـا الأمـم المتحـدة، تتـيح مراعـاة                 

ويتعين أخـذ خـبرة المنظمـات الدوليـة الأخـرى           . ممارسة الدول 
 .  في حالة خلافة الدولفي الاعتبار لتلافي فقدان الجنسية

أكــد أهميــة موضــوع  ): المكســيك (الســيد روديلــس - ٤٨
وأشــار . جنســية الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول

إلى أن الحــق في الجنســية هــو مــن أهــم حقــوق الإنســان وأكــبر 
 . أساس لضمان حماية قانونية فعالة للأفراد

ــذ     - ٤٩ ــباب لأن تتخـ ــدة أسـ ــد عـ ــه توجـ ــول أنـ ــى يقـ مضـ
ويمكـن أن يكـون     . اريع المواد شكل إعلان للجمعية العامة     مش

هــذا الإعــلان دلــيلاً عمليــاً لتقــديم حلــول تشــريعية للمشــاكل   

. المتعلقة بجنسـية الأشـخاص الطبيعـيين في حالـة خلافـة الـدول             
وعلى خلاف الاتفاقية، الـتي يتطلـب بـدء سـريانها عـدداً معينـاً           

بمجـرد أن تعتمـده     من التصديقات يمكن تطبيـق الإعـلان فـوراً          
ومـــن شـــأن الإعـــلان أن يســـهم في تطـــوير  . الجمعيـــة العامـــة

القانون الدولي العرفي بشـأن هـذا الموضـوع، حيـث أن الـدول              
ستضع معايير تشريعية لتسـوية الحـالات المفترضـة المسـتندة إلى            

 .الحالات المتصورة فعلاً في مشاريع المواد
ــاريع الم ـــ   - ٥٠ ــراث لمشـ ــم تـ ــائلاً إن أهـ ــاف قـ ــتي أضـ واد الـ

وضعتها لجنة القانون الدولي يكمن في المـواد الراميـة إلى تـلافي             
ومـن الأهميـة    . حالات فقـدان الجنسـية في مجـال خلافـة الـدول           

 .بمكان وضع قواعد واضحة في هذا الصدد
أعلـن انتـهاء مناقشـة اللجنـة السادسـة للبنــد      : الـرئيس  - ٥١
 . من جدول الأعمال١٣٨

ــد  ــدول عــن  : ل مــن جــدول الأعمــا ١٣٩البن مســؤولية ال
 الأفعال غير المشروعة دولياً

أبـرزت أن مشـاريع المـواد       ): هولنـدا  (السيدة نولانـد   - ٥٢
المتعلقة بمسؤولية الدول تستخدم كـثيراً في الممارسـة باعتبارهـا           

وإن . أكثر المصادر التشريعية حجية في مجـال مسـؤولية الـدول          
كمــة الأوروبيــة محــاكم دوليــة مثــل محكمــة العــدل الدوليــة والمح

لحقــوق الإنســان قــد استشــهدت بمشــاريع المــواد في أحكامهــا  
ــواد في        ــا اكتســبته مشــاريع الم ــبين م ــذي ي ــر ال ــا، الأم وفتاويه
الســنوات القليلــة الــتي مــرت علــى إنجازهــا مــن اعتــراف عــام    

 .وأهمية
ــة اعتمــاد      - ٥٣ ــه لا يمكــن اســتبعاد إمكاني ــة إن أردفــت قائل

ومـع ذلــك فـإن لــدى   . يـة عالميــة مشـاريع المـواد في شــكل اتفاق  
هولندا شك في ملائمـة وضـع اتفاقيـة في الوقـت الحاضـر، لأن         
هـــذا ينطـــوي علـــى خطـــر تعـــريض مجموعـــة نصـــوص المـــواد  
للخطر، وتوجد إمكانية عـدم دخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ أو               
عــدم اتخاذهــا طابعــاً عالميــاً أو شــبه عــالمي، وإن تضــمين المــواد  
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وتعكـس معظـم    . طـوي علـى صـعوبات     آلية لحـل المنازعـات ين     
المواد القانون الدولي العرفي؛ وإن إدماجها في اتفاقية لا يسـهم           

ــدولي    ــانون ال ــدريجي للق ــار  . كــثيراً في التطــوير الت ويمكــن اعتب
ســائر المــواد تطــويراً تــدريجياً في هــذا الصــدد، فســوف تســهم   
ممارسة الدول بصورة كـبيرة في تطـوير القـانون الـدولي العـرفي             

 .هذا المجال، وهذا يتطلب مزيداً من الوقتفي 
استطردت قائلة إن مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير       - ٥٤

المشروعة دولياً هـي مسـألة ذات أهميـة كـبيرة، وأنـه ينبغـي أن                
تواصل الدول اكتسـاب مزيـد مـن الخـبرة في هـذا الصـدد عـن                 

ومــن ثم فــإن هولنــدا تــرى أنــه . طريــق التطبيــق العملــي للمــواد
 عدم العودة إلى النظر في هذه المسألة قبـل الـدورة الثالثـة        ينبغي

 . والستين للجمعية العامة
قـــال إن لجنـــة القـــانون ): البرازيـــل (الســـيد رومـــيرو - ٥٥

ــاريع المـــواد إلى تحقيـــق تـــوازن في    الـــدولي قـــد ســـعت في مشـ
المناقشــة الأساســية المتعلقــة بطــابع الالتزامــات بــين الــدول مــع   

تزايدة للمساءلة مـن جانـب المجتمـع الـدولي          مراعاة الضرورة الم  
 .ككل، حسب أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

أضاف قائلا إنه ينبغي اعتماد مشاريع المواد في شكل          - ٥٦
ــؤتمر دولي للمفوضـــين    ــد مـ ــتعين عقـ ــذا يـ ــة، ولـ ــة دوليـ . اتفاقيـ

ومراعــاة للشــواغل المعــرب عنــها بشــأن ضــرورة إتاحــة وقــت  
 ودراســة الــنص النــهائي فــإن البرازيــل     كــاف للــدول لتقيــيم  

مســـتعدة للموافقـــة علـــى الاقتراحـــات الـــتي مفادهـــا أن تنظـــر 
ــة في هــذه المســألة خطــوة فخطــوة     ــة العام ــي أن . الجمعي وينبغ

تتضمن مشاريع المواد المقدمة من لجنة القانون الدولي أحكامـاً          
 . بشأن تسوية المنازعات بالوسائل السلمية

أشار إلى أن اليابـان كانـت قـد         ): يابانال (السيد يمادا  - ٥٧
أعربت في الـدورة السادسـة والخمسـين عـن رغبتـها في تطبيـق            
مشاريع المواد في ممارسة الدول وفي قرارات الهيئـات القضـائية           

وممـا  . الدولية أثناء قيام الدول بدراسة مشاريع المواد وتعليقاتها       

كانــت يــدعو إلى الارتيــاح أنــه قــد ثبــت أنــه منــذ ذلــك الحــين  
ــة في      ــهيئات القضــائية الدولي ــدول ولل ــيلاً لل ــواد دل مشــاريع الم

 .مناسبات عديدة
ــواد سيســـهم    - ٥٨ ــاريع المـ ــاد مشـ ــائلاً إن اعتمـ ــتطرد قـ اسـ

ــتكون      ــا سـ ــدولي، لأنهـ ــانون الـ ــوير القـ ــبيرة في تطـ ــورة كـ بصـ
ومع ذلـك فإنـه     . الأساس القانوني لتحليل العلاقات بين الدول     

ر دبلوماســي لاعتمــاد مشــاريع  لم يحــن بعــد الأوان لعقــد مــؤتم 
وإنــه ينبغــي أولاً التحقــق مــن كيفيــة  . المــواد في شــكل اتفاقيــة

انعكاس الأفكـار الـواردة في مشـاريع المـواد في ممارسـة الـدول               
ومضـى يقـول إن     . وفي الأحكام الصادرة مـن المحـاكم الدوليـة        

الــدول الــتي تنشــأ بينــها مجــادلات تســتطيع دائمــاً الرجــوع إلى  
لمحــددة مــن مشــاريع المــواد مثــل القــانون المنطبــق في    الأجــزاء ا

وإذا نجحــت الــدول في العثــور علــى أســاس      . حالتــها المعينــة  
مشترك في أكثر المجـالات تعرضـاً للجـدل عـن طريـق ملاحظـة               
الممارسة والقرارات القضائية فإنه سـيكون مـن الأسـهل كـثيراً            

اءه التوصل إلى توافق في الآراء حول الشكل الذي ينبغي إضـف          
ولذا فإن اليابـان تميـل إلى الانتظـار    . على مشاريع المواد الراهنة  

لمــدة أربــع أو خمــس ســنوات قبــل أن تعــود الجمعيــة العامــة إلى 
 .النظر في هذا المسألة

أكـد مـا لمشـاريع المـواد المتعلقـة          ): الصين (السيد جيا  - ٥٩
بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً مــن أهميــة  

نون الدولي، وأثنى على العمل الذي قامت به لجنة القـانون   للقا
الدولي في هذا الصدد، وقال إنه لـيس لديـة أي اعتـراض علـى               
عقــد مــؤتمر دبلوماســي للنظــر في مشــاريع المــواد بهــدف عقــد   

وأردف قــائلاً إن مشــاريع المــواد تعــالج مســألة معقــدة . اتفاقيــة
يع المــواد بعــد ولم تقــدم مشــار. للغايــة تــؤثر في مصــالح الــدول

حــلاً مُرضــياً لشــواغل عــدة بلــدان فيمــا يتعلــق بمســائل جدليــة  
ــل   ــة، مث ــة عــن    ”للغاي ــهاكات الخطــيرة للالتزامــات المنبثق الانت

 . “التدابير المضادة” و “قواعد قطعية في القانون الدولي العام
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أضاف قائلاً إن مشاريع المواد تتسـم عمومـاً بـالتوازن         - ٦٣
ومـــع ذلـــك ينبغـــي تنـــاول بعـــض الأحكـــام  . وعـــدم الانحيـــاز

ويجب دراسة القواعـد الـتي تمـنح        . الاجتهادية بمزيد من التعمق   
أي دولــة غــير الدولــة المتضــررة الحــق في مطالبــة دولــة أخــرى   

ــدولي ككــل     ــا تجــاه المجتمــع ال ــهكت التزاماته التزامــات في (انت
ــع  ولا توجــد حــتى  . بالاضــطلاع بمســؤوليات ) مواجهــة الجمي

ات تجـاه الجميـع،     الآن قائمة مقبولة عالميـاً للحقـوق والمسـؤولي        
وللحفــاظ علــى القواعــد . ولـذا يمكــن جــداً حــدوث تعســفات 

ذات الصــلة في مشــاريع المــواد يــتعين النظــر في إمكانيــة إدراج  
تعريــف واضــح للالتزامــات تجــاه المجتمــع الــدولي ككــل أو في   
إمكانية إلغاء هـذه القواعـد والاستعاضـة عنـها بأحكـام يـدرج           

 أحكـام تحظــر علــى أي  ، مــثلاًتجــاه الكـل فيهـا فحــوى مفهـوم   
ــة     ــد القطعيـ ــة أخـــرى لا تتمثـــل القواعـ ــة أن تطالـــب دولـ دولـ

 .بالاضطلاع بمسؤوليات) jus cogens(للقانون الدولي 

ترى الصين أن أي إجراء يتخذ بشـأن مشـاريع المـواد             - ٦٠
ة مستفيضـــة وعلـــى الأعمـــال   ينبغـــي أن يقـــوم علـــى دراسـ ــ  

ونظـــراً لأنـــه لم . التحضـــيرية اللازمـــة وعلـــى توافـــق في الآراء
تتوافر بعد الظروف المناسبة لعقد مؤتمر دبلوماسـي فإنـه ينبغـي           
إدراج البند المتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المشـروعة           

. دولياً في جدول أعمال الجمعيـة العامـة سـنوياً أو كـل سـنتين              
 إنشــاء فريـق عامــل تـابع للجنــة السادسـة لتبــادل الآراء    ويمكـن 

حول المسائل ذات الصـلة وطريقـة حلـها، بهـدف التوصـل إلى              
قرار بشأن التدابير الـتي ينبغـي اتخاذهـا عنـدما تكـون الظـروف          

 .مواتية
أبـرز  ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (السيد روزانـد   - ٦١

القـانون الـدولي في   استمرار إسهام العمل الذي قامت بـه لجنـة    
ــاً في      ــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دولي مجــال مســؤولية ال
القــانون الــدولي وقــال إنــه لا داعــي لاتخــاذ أي إجــراء آخــر في 

فقــد أثبتــت مشــاريع المــواد بشــكلها غــير الملــزم   . هــذا الصــدد
ــة       ــات الدوليـ ــدول والهيئـ ــيلاً للـ ــا دلـ ــدتها باعتبارهـ ــالي فائـ الحـ

نــه يوجــد شــك في جــدوى اتخــاذ ولهــذا الســبب ولأ. الأخــرى
إجــراءات جديــدة في هــذا المجــال فــإن وفــد الولايــات المتحــدة   
الأمريكية يعارض عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد اتفاقية بشـأن         

 .مسؤولية الدول

إن اتخــاذ تــدابير مضــادة بســبب إتيــان دول فعــلاً غــير   - ٦٤
وهـو يمثـل    . مشروع دولياً هو مسألة من أكثر الجوانب جدلية       

ومع ذلـك   . وفاء بالتزاماتها وسيلة مشروعة لإرغام دولة على ال     
فإنه نظراً لعدم المساواة الموجودة بين الدول فإن الحق في اتخـاذ      
تدابير مضادة يمكن أن يكثـف حـالات إسـاءة الاسـتعمال مـن              

وتلافيـاً لـذلك يـتعين تحديـد الثغـرات          . جانب البلـدان الأقـوى    
الموجودة في نظام الحد من استخدام التدابير المضادة الـوارد في           

ويتضـمن  . فصل الثاني من الفـرع الثالـث مـن مشـاريع المـواد           ال
ــة في      ــيرات الذاتيـ ــع التفسـ ــة تمنـ ــر تقدميـ ــاني عناصـ ــل الثـ الفصـ
استخدام التدابير المضادة، لاسيما فيما يتعلـق بتناسـب التـدابير           

. المضادة مـع الأضـرار الناجمـة عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـاً                
اء بشأن إعداد اتفاقية متعلقـة      وإذا تم التوصل إلى توافق في الآر      

بمشاريع المواد فإنه مـن المهـم أن تـدرج فيهـا الأحكـام المتعلقـة                
بتســوية المنازعــات، بمــا في ذلــك الأحكــام المتعلقــة باســتخدام   

 .التدابير المضادة

ــيلاروس (الســيد تشوشــيف  - ٦٢ ــن أجــل    ): ب ــه م ــال إن ق
العمل على تطبيـق القواعـد المدونـة في هـذا المجـال علـى نطـاق                 

. بغي دراسة إمكانية عقد اتفاقية بشأن مشـاريع المـواد         أوسع ين 
فإن من شأن وثيقة من هـذا النـوع أن تـدعم القـانون والنظـام                

وعــلاوة علــى ذلــك فــإن إســهام الأمــم المتحــدة في   . الــدوليين
تحقيق سيادة القانون في العلاقات بين الـدول لـن يكـون فعـالاً              

قانون الـدولي   إلا إذا تجسدت نتيجة جهودها في مجال تدوين ال        
وإن عقـــد مـــؤتمر . وتطـــويره تـــدريجياً في وثيقـــة دوليـــة ملزمـــة

دبلوماسي بهدف اعتمـاد اتفاقيـة سيسـهم في توسـيع مشـاركة             
 .الدول في تطوير وتعزيز مشاريع المواد
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أبــرز الإنجــاز الكــبير الــذي  ): إســرائيل (الســيد لينــك - ٦٥
لقـــة بمســـؤولية وضـــع في الصـــيغة النهائيـــة لمشـــاريع المـــواد المتع

الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً وأشــار فيمــا يتعلــق    
ــه       ــن الســابق لأوان ــه م ــواد إلى أن ــهائي لمشــاريع الم بالشــكل الن

وأضـاف قـائلاً إنـه بـدلاً مـن ذلـك            . تحويلها إلى معاهدة دوليـة    
ينبغـــي مواصـــلة تحـــديثها والتحقـــق مـــن جـــدواها مـــن حيـــث 

الـرغم مــن أنـه قـد نجحــت    وعلـى  . النظريـة والممارسـة الدوليــة  
حــتى الآن بعــض المــواد في اجتيــاز ذلــك الاختبــار بنجــاح فــإن  
مـواداً أخـرى هـي موضـع شـك مـن جانـب الـدول والنظريـة،          
ــام        ــدابير المضــادة والنظ ــيم الت ــل تنظ ــواحي نقــص مث بســبب ن
ــة بــين الجــرائم     ــة الموروث ــة والازدواجي ــار القانوني ــزدوج للآث الم

 به الدول غير المتضررة إعمـال       والجنح والإجراء الذي تستطيع   
المسؤولية الذي لا يعكـس، في رأي إسـرائيل، القـانون الـدولي             

 .العرفي الساري على نحو صحيح
استطرد قائلاً إن مشاريع المواد قد وضـعت باعتبارهـا           - ٦٦

مجموعة قواعد ثانوية تنطبق في حالة عدم وجود نظم القواعـد           
وفي مواجهـة   .  الأساسية الخاصة في مجموعة الالتزامات الدولية    

علاقــات دوليــة ونظــام قــانوني دولي في تطــور مســتمر فإنــه لا  
جدوى من محاولة وضع مجموعة قواعد ثابتة تنطبق على جميـع    

وعلاوة علـى ذلـك فـإن مشـاريع         . الالتزامات القانونية الدولية  
مواد لجنة القانون الدولي تتضـمن إيضـاحات قيمـة للغايـة وإن             

 عـن تحويلـها إلى معاهـدة دوليـة يـثير رأيـاً              الجمود الذي سينشأ  
وعلى عكس الظاهر فإن الاتفاقية، لا سـيما   . أقل إيجابية بكثير  

ــها       ــار جــزء من ــة أو إذا أث ــى تصــديقات كافي إذا لم تحصــل عل
ولــذا فإنــه . مجــادلات فإنهــا قــد تقلــل مــن أهميــة مشــاريع المــواد

ــراهن        ــرن ال ــى الشــكل الم ــاظ عل ــن الأنســب الحف ــه م ــدو أن يب
مشاريع واستعمالها باعتبارها سجلاً لتطوير القـانوني الـدولي         لل

ــراً أولاً لأن    ــة، نظـ ــائية الدوليـ ــيلاً للـــدول والهيئـــات القضـ ودلـ
الأهميــة الحقيقيــة للمشــاريع تكمــن في التعليقــات الــتي توضــح   
تاريخ كل قاعدة من القواعد ونطاقها والهدف منـها أكثـر ممـا             

.  تعتـبر مجـردة إلى حـد معـين         تكمن في المواد الأوليـة ذاتهـا الـتي        
ولذا فقد أوصـى بدراسـة لا لنشـر المـواد فحسـب علـى نطـاق             

 .أوسع بل التعليقات أيضا
أردف قائلاً إن اعتماد الـنص باعتبـاره معاهـدة دوليـة             - ٦٧

ــه وغــير حكــيم وســوف يخضــع        ــابقاً لأوان ســيكون إجــراءً س
مشــاريع المــواد لعمليــة مفاوضــات متعــددة الأطــراف وجدليــة  

ومن المسـتبعد   . “إبداعية”سية وتوفيقية ولعمليات تحرير     وسيا
أن تعـــزز النتيجـــة ســـريانها أو أن تعطـــي دفعـــة قويـــة لســـيادة   

 .القانون في العلاقات الدولية
المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى     (الســـيد وود - ٦٨

 سـنة   ٤٥قال إن مشـاريع المـواد تمثـل ثمـرة           ): وأيرلندا الشمالية 
نون الـــدولي والـــدول وخمســـة مقـــررين مـــن عمـــل لجنـــة القـــا

وإن مشــاريع . خاصــين وتعتــبر أحــد المنجــزات الكــبيرة للجنــة 
ــهيئات        ــدول ولل ــاط إســناد لل ــلاً إلى من ــت فع ــتي تحول ــواد ال الم
القضــائية الدوليــة في المســائل المتعلقــة بمســؤولية الــدول تمثــل       
إعلاناً ذا حجية للقانون الدولي السـاري في هـذا المجـال، تشـير              

ــه ــواء     إلي ــى حــدٍ س ــدات عل ــة وواضــعو المعاه .  المحــاكم الدولي
وخلال السنوات القليلـة الـتي مـرت علـى انتـهاء لجنـة القـانون                

ــرار    ــاد القـ ــها واعتمـ  ١٢، المـــؤرخ ٥٦/٨٣الـــدولي مـــن عملـ
 حصلت المشاريع على اعتـرافٍ      ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول 

 .كبيرٍ على الصعيد الدولي
ــذا ال ــ    - ٦٩ ــاد ه ــول إن اعتم نص لم يكــن مهمــة  مضــى يق

ــواد عناصــر تطــوير      . ســهلة ــدو في الم ــه تب ــن أن ــرغم م ــى ال فعل
تــدريجي فإنهــا تمثــل أساســاً عمليــة تــدوين تقــوم علــى عمليــات 
توفيق هشّة أحياناً لا ترضي تماماً أي دولة معينّة لكنها مقبولـة            

وينبغــي عــدم تعــريض هــذا الإنجــاز   . للمجتمــع الــدولي ككــل 
 .للخطر ببساطة

عــض البلــدان أنــه ينبغــي مواصــلة العمــل حــتى  تعتقــد ب - ٧٠
ومـع ذلـك فإنـه يـتعين        . توضع مشاريع المواد في شكل اتفاقيـة      

12 04-57675 
 



 

A/C.6/59/SR.15  

ــدا (الســيدة ســوتانيمي  - ٧٢ ــدان  ): فنلن تكلمــت باســم بل
ــة  ــدا  (الشــــمال الخمســ ــويد وفنلنــ ــدانمرك والســ ــلندا والــ أيســ

، فقالــت إن اعتمــاد مشــاريع المــواد بوصــفها مرفقــا )والنــرويج
ان مخيبـــا لآمـــال الـــبعض، الـــذين اعتـــبروه  كـــ٥٦/٨٣للقـــرار 

وإن بلـدان   .  سنة من العمـل    ٥٠متواضعا أكثر من اللازم بعد      
الشمال، التي لا تتفق مع وجهـة النظـر هـذه، مـا زالـت تعتقـد          

ــو أفضــل حــل ممكــن      ــذي أُخــتير ه ــد ثــلاث  . أن الحــل ال فبع
ــر     ســنوات مــن اعتمــاد القــرار تحولــت مشــاريع المــواد إلى أكث

فالهيئـات القضـائية   . ة في مجال مسؤولية الدولالإعلانات حجي 
الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقـوق         

ولا يمكــن أن . الإنســان، تشــير في قراراتهــا إلى مشــاريع المــواد  
ــة      ــرارات الجمعي ــة ولا ق ــات أو ممارســات عرفي تشــكك اتفاقي

 المــواد، العامـة أو المبــادئ العامــة للقــانون في مضــمون مشــاريع 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك تعــبر معظــم مشــاريع المــواد عــن     

ولهــذا الســبب ينبغــي . القــانون العــرفي الســاري في هــذا المجــال 
عــدم إضــعافها بعمليــات التوفيــق والاتفاقــات الــتي سيفرضــها    

وإن فتح  . بالضرورة المؤتمر الدبلوماسي المكرس لإعداد اتفاقية     
. عيف الحـالي للخطـر    باب المفاوضات قد يعـرّض التـوازن الض ـ       

ومن غير المستصوب البدء في مفاوضـات حـول اتفاقيـة بشـأن             
وفي المقابـل  . مسؤولية الدول عن الأفعال غـير المشـروعة دوليـا     

ينبغي إبقاء هذا البند في جدول أعمال الجمعيـة العامـة للعـودة             
 .إلى النظر فيه ابتداءً من الدورة الثالثة والستين

ويجـب تحديـد    . إمعان الفكر فيما ينطوي عليه ذلك من مخـاطر        
مــا إذا كانــت المزايــا المنشــودة تفــوق المخــاطر والمشــاكل الــتي   

والمشكلة الأساسـية مـن هـذه المشـاكل هـي           . ستظهر بلا شك  
 إعـادة فـتح بـاب المناقشـات القديمـة والعقيمـة وظهـور               مشكلة

وإذا . اختلافــات جديــدة قــد تضــعف التوافــق الحــالي في الآراء 
حصلت الاتفاقية علـى عـدد قليـل مـن التصـديقات فـإن وزنهـا          
القانوني سيصير أقل من وزن مشاريع المـواد، بـل إن ذلـك قـد               

ــوفرة الســو     ــانون في مجــال يتســم دائمــا ب ابق يعرقــل تطــوير الق
ــدول   ــة    . القضــائية وممارســات ال ــة أي قيم ــدِّم الاتفاقي ــن تق ول

 قـد   ٥٦/٨٣إضافية كبيرة لأن المـواد الـواردة في مرفـق القـرار             
ــق       ــدولي عــن طري ــانون ال ــها وأُدمجــت في الق ــلاً قيمت أثبتــت فع

وينبغي مقارنـة   . ممارسات الدول والقرارات القضائية والنظرية    
لية الـدول مـن ناحيـة       مبادئ حصانة الدول من ناحيـة ومسـؤو       

. والأمـــر يتعلـــق بموضـــوعين مخـــتلفين اختلافـــا كـــبيرا. أخـــرى
ــات بــين      ــل أي شــيء آخــر بالعلاق ــق قب فالموضــوع الأول يتعل

وعنـدما يُطبـق   . الأفراد والدول ويعـرض علـى المحـاكم الوطنيـة       
القــانون الــدولي مباشــرة قــد تحتــاج هــذه المحــاكم بشــدة إلى        

وفي المقابـل تعمـل     . هذا المجـال  الوضوح الذي توفره اتفاقية في      
مسؤولية الدول على مستوىٍ آخر، هو مستوى العلاقات بين         
الــدول، وتعــرض علــى محــاكم دوليــة قــادرة تمامــا علــى تطبيــق  
القــانون الــدولي كمــا يبــدو في مشــاريع المــواد ووفقــاً للســوابق 

 .القضائية وممارسات الدول الموجودة فيها
أكـد أن مسـألة     ): البرتغـال  (سالسيد سـرّاداس تفـار     - ٧٣

ــا يســتحق      ــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دولي مســؤولية ال
التــدوين في صـــك قــانوني يســـهم بصــورة حاسمـــة في احتـــرام    
. القــانون الــدولي وفي الســلم والاســتقرار في العلاقــات الدوليــة

وإن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول ينبغــي أن تكــون 
نظام القانوني الـدولي إلى جانـب ميثـاق الأمـم           الدعامة الثالثة لل  

المتحدة وقانون المعاهدات، وكانت هذه المسألة الأخـيرة فعـلاً          
وينبغي للـدول ألاّ   . ١٩٦٩موضع تدوين في اتفاقية فيينا لسنة       

ــة بشــأن  لــيس مــن المستصــوب البــدء في  - ٧١  إعــداد اتفاقي
مســؤولية الــدول، يحتمــل جــداً أن تشــوّه مشــاريع المــواد، وأن  

وختامــا، . تنـتج نصّـاً يحصــل علـى عــدد قليـل مــن التصـديقات     
ينبغي أن تظل مشاريع المواد بشكلها الحالي وألاّ تعـود اللجنـة            
ــة     ــدورة الثالثـ ــل الـ ــوع قبـ ــذا الموضـ ــر في هـ ــة إلى النظـ السادسـ

ــاح  . والســتين ــيم تطــور مشــاريع   وهكــذا يت وقــت كــاف لتقي
المــواد وتوطــد هــذا الإنجــاز الكــبير الــذي حققتــه لجنــة القــانون  

 .الدولي
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ــه      تخطــئ بالمبالغــة في الحــذر مــن النظــر في هــذا الموضــوع، لأن
لمترتبـة علـى    ينبغي أن يكون هدفها الوحيد هو تحديـد النتـائج ا          

الأفعال غير المشروعة دوليـا وعـدم تعريـف مفهـوم الفعـل غـير           
فمسـؤولية الـدول تتعلـق بالقواعـد الثانويـة فحسـب            . المشروع

ولـيس  . وليس بالقواعد الأساسـية الـتي تحـدد التزامـات الـدول           
من المعقول إيقاف عملية التطوير والتـدوين في هـذا المجـال مـع            

رى، مثــل الحمايــة الدبلوماســية مواصــلة التقــدم في مجــالات أخــ
ــة     ــادئ العامـ ــة، في حـــين أن المبـ ــات الدوليـ ــؤولية المنظمـ ومسـ

 .المنطبقة هي واحدة في جميع هذه الحالات
ينبغـــي التقـــدّم نحـــو إعـــداد اتفاقيـــة، وفقـــا للنـــداءات   - ٧٤

العديدة التي وجهتها الجمعية العامـة بالإسـراع في دراسـة هـذا             
وقد رحّبـت  . ى سبيل الأولويةالموضوع ومواصلة النظر فيه عل   

 بانتهاء لجنة القـانون الـدولي       ٥٦/٨٣الجمعية العامة في قرارها     
من العمل المتعلق بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة              
دوليا وباعتمادها مشـاريع المـواد، وذكـرت أيضـا أن إدراجهـا             
باعتبارها مرفقـا لـذلك القـرار لـيس فيـه مسـاس باعتمادهـا في                

ــتق ــر  المسـ ــوع آخـ ــن أي نـ ــراء مـ ــأي إجـ ــن  . بل أو بـ ــيس مـ ولـ
. الضروري اتخاذ إجراء فحسـب بـل يـتعين القيـام بـذلك فـورا              

إعــداد اتفاقيــة في هــذا المجــال؛ أو : وتوجــد عــدة خيــارات هــي
إنشــاء لجنــة خاصــة لإعــداد اتفاقيــة؛ أو أن يُطلــب مــن الــدول  
تقديم ملاحظاتها النهائية بشأن هذا الموضوع خلال فترة تحـدد          

 .ذا الغرضله
أشـــار إلى العناصـــر ): اليونـــان (الســـيد إكونوميـــدس - ٧٥

الرئيســية الإيجابيــة في مشــاريع المــواد الــتي أعــدتها لجنــة القــانون 
ــدوين القواعــد     ــدول، فــذكر أولاً ت ــدولي بشــأن مســؤولية ال ال
العرفيــة في هــذا المجــال والعمــل المبــدع والصــعوبة البالغــة الــتي    

دة في القـانون الـدولي بـنص ذي         أمكن بها سد الثغرات الموجـو     
وقـال إن هـذا الـنص الـذي يضـع بصـورة كاملـة               . قيمة كـبيرة  

وصحيحة وحقيقيـة القواعـد الدوليـة السـارية بشـأن مسـؤولية             
الدول يستخدم من قِبَل محكمة العدل الدوليـة، ضـمن هيئـات            

والعنصـر الإيجـابي الثـاني هـو اسـتخدام مفهـوم المجتمـع              . أخرى
، عند  ٣٣ من المادة    ١رد مثلاً في الفقرة     الدولي ككل، الذي ي   

التمييز بين التزامات الدولة المسؤولة فيما يتعلـق بدولـة أخـرى            
 ٤٢أو عدة دول أو المجتمع الـدولي ككـل، وكـذلك في المـواد      

. ، ســــواءً علــــى نحــــو صــــريح أو ضــــمني٤١ و ٤٠ و ٤٨و 
وبالتـــالي، ووفقـــا للأحكـــام المـــذكورة فإنـــه في حالـــة انتـــهاك  

ات الدوليــة تجــاه المجتمــع الــدولي ككــل يمكــن للــدول   الالتزامــ
ــؤوليتها     ــطلع بمسـ ــة أن تضـ ــفة خاصـ ــهاك بصـ ــررة بالانتـ المتضـ
ــائر     ــرغَم، سـ ــوّل، إن لم تُـ ــا تخـ ــررة، بينمـ ــفها دولاً متضـ بوصـ
ــالمي المنصــوص      ــابع الع ــات ذات الط ــة الالتزام ــدول، في حال ال

ــادة   ــأن تتخــذ بصــورة    ٤١عليهــا في الم  مــن مشــاريع المــواد، ب
عية أو فرديـة موقفـا ضـد الدولـة المسـؤولة عـن العمـل غـير             جما

ــرام الشــرعية مــن أجــل المصــلحة       ــاً لفــرض احت المشــروع دولي
 .العامة، أي من أجل الصالح العام للمجتمع الدولي ككل

العنصــر الإيجــابي الثالــث هــو القواعــد القطعيــة، وهــي   - ٧٦
ت لأول  القواعد الإلزامية في القانون الـدولي العـام الـتي اعتمـد           

ــانون المعاهــدات لســنة      ــا لق ــة فيين ــرة في اتفاقي ــتي ١٩٦٩م  وال
ــى        ــنص عل ــي ت ــدولي، وه ــام ال ــن النظ أصــبحت الآن جــزءاً م
التزامات أعلى مرتبة من الناحيـة القانونيـة مـن أي التـزام دولي          
آخر يتعارض معها، سواءً كان ذا أصـل تعاهـدي أو عـرفي أو               

د الـتي وضـعتها     ومشـاريع المـوا   . مؤسسي أو من أي نوع آخـر      
لجنـــة القـــانون الـــدولي تكـــرّس عـــدة أحكـــام مهمـــة في هـــذه  

 وجـزء كـبير مـن المـادة     ٤١ و ٤٠ و ٢٦القواعد، مثـل المـواد      
، كما تعزّز نظاما قائمـا علـى فكـرتي الديمقراطيـة والعـدل               ٥٠

المـــدمجتين بهـــدف الـــدفاع عـــن المصـــالح الأساســـية للمجتمـــع   
ــدول ولا ســيما   ــع ال ــدولي، أي مصــالح جمي  مصــالح أضــعف  ال

 .الدول، في المجال القانوني
العنصر الإيجابي الرابع في مشاريع المـواد الـتي وضـعتها            - ٧٧

لجنــــة القــــانون الــــدولي هــــو نظــــام المســــؤولية المحــــدّدة عــــن 
الانتهاكات الجسيمة للالتزامات المنبثقـة عـن القواعـد القطعيـة           
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ظـام،  وهـذا الن  ). ٤١ و   ٤٠المـادتين   (في القانون الـدولي العـام       
الــذي يمثــل أهــم ابتكــار في مشــاريع المــواد يفــرض علــى جميــع  
الــدول ثلاثــة التزامــات محــددة لصــالح الدولــة المتضــررة وضــد   
الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا، وهي أنه ينبغـي        
للدول التعاون مـن أجـل إيقـاف جميـع الانتـهاكات الجسـيمة،              

ل المشـروعة، وألا تعتـرف      ، بالوسـائ  ٤٠بالمعنى الوارد في المادة     
أي دولة بأي انتهاك جسيم من هذا النوع باعتبـاره مشـروعا،      
. وألاّ تقــدّم أي دولــة معونــة أو مســاعدة لإدامــة ذلــك الوضــع

ومن ثم فإنه سيتعين على أي دولـة ترتكـب تلـك الانتـهاكات              
الجسيمة أن تواجه ابتداء من الآن لا الدولة المتضـررة فحسـب        

 .مع الدوليبل جميع دول المجت
الجانــب الإيجــابي الخــامس لمشــاريع المــواد هــو تطــوير     - ٧٨

فمـن ناحيـة    . وتعزيز وتحديث قانون المسـؤولية الدوليـة للـدول        
لم يعد نظام المسؤولية فريدا، لأنه قـد أضـيف إلى النظـام العـام               

ومن ناحية أخرى فإن العلاقة الثنائيـة       . للمسؤولية نظام خاص  
قـانون المسـؤولية بصـورة حصـرية بـين          الكلاسيكية التي أقامها    

الدولــة المتضــررة والدولــة المســؤولة عــن الفعــل غــير المشــروع   
ــيمة    ــهاكات الجسـ ــا يتعلـــق بالانتـ ــا قـــد اختفـــت، لا فيمـ دوليـ
ــدولي     ــة في القــانون ال للالتزامــات المنبثقــة عــن القواعــد القطعي
العام فحسب بل أيضا فيما يتعلق بجميع الالتزامات الجماعيـة،          

. ما الالتزامــات التعاقديــة مــع المجتمــع الــدولي ككــل     ولا ســي
ــادة    ــو أن الم ــع ه ــدول    ٤٨والواق ــأذن لل ــواد ت ــن مشــاريع الم  م

بالعمــل دفاعــا عــن مصــلحة جماعيــة في ممارســة جميــع الحقــوق  
المعتــرف بهــا للــدول المتضــررة، باســتثناء إمكانيــة اتخــاذ تــدابير   

ــة إلى   . مضـــادة وهكـــذا يلاحـــظ انتقـــال تـــدريجي مـــن الفرديـ
الجماعيــة في قــانون مســؤولية الــدول، الــذي يــدعى إلى أداء      
ــددة     ــاكل المتعـ ــل المشـ ــدة في حـ ــة متزايـ ــة إيجابيـ ــة تنظيميـ مهمـ
ــدفاع عــن الشــرعية      ــة، وبصــورة عامــة في ال الأطــراف والعالمي

وثمة جانب إيجابي هو أن مشاريع المواد الـتي وضـعتها           . الدولية
ر باعتبـاره شـرطا     لجنة القانون الدولي تترك جانباً مفهوم الضـر       

 مــن مشــاريع المــواد، ١ويُســتنتَج مــن المــادة . لنشــوء المســؤولية
كــل فعــل غــير مشــروع دوليــا تقــوم بــه  ”الــتي تــنص علــى أن 

، أن شـرط الضـرر يعتمـد،        “الدولة يستتبع مسؤوليتها الدوليـة    
عند الاقتضاء على القاعـدة الأساسـية المنطبقـة الـتي تحيـل إليهـا            

 و  ١المادتـان   (تها لجنة القانون الـدولي      مشاريع المواد التي وضع   
ــد    )٢ ــيه القواعـ ــدما تقتضـ ــرط عنـ ــذا الشـ ــأثر هـ ، بحيـــث لا يتـ

وعــلاوة علــى ذلــك يتــيح هــذا الحكــم أن تنتــهك    . الأساســية
التزامات دولية عديدة، مثلاً الالتزامـات ذات النتـائج السـلبية،        
وأن تنشأ المسؤولية على الرغم من عدم وقوع ضرر مـادي أو     

وعلى هذا النحو فـإن لجنـة القـانون الـدولي بتركيزهـا          . معنوي
على المجال القانوني تعزز احترام القاعدة القانونيـة الـتي تضـمن             

 .حمايتها
فيمــا يتعلــق بالجوانــب الســلبية لمشــاريع المــواد فإنهــا لم  - ٧٩

تكــرس أي حكــم للالتزامــات المتعلقــة بالوســيلة وللالتزامــات   
 مهــم ومفيــد في جميــع الأحــوال  المتعلقــة بالنتيجــة، وهــذا تمييــز 

ومـع ذلـك يوجـد     . بالنسبة إلى قانون المسؤولية الدولية للـدول      
ــل      ــب العمـ ــو تغلـ ــة، الأول هـ ــلبيين للغايـ ــا زالا سـ ــان مـ جانبـ

. الانفرادي مـن التـدابير المضـادة علـى الالتـزام بحـل المنازعـات              
والتدابير المضادة، بوصفها ممارسة رجعيـة باليـة تسـمح للـدول            

حقها بأيديها هـي في صـالح الـدول القويـة وتقـوض             بأن تأخذ   
 مـن   ٢ومـع ذلـك فـإن الفقـرة         . سلطة ومكانة القـانون الـدولي     

 مـــن مشـــاريع المـــواد تـــذهب إلى أبعـــد مـــن ذلـــك  ٥٢المـــادة 
ــدابير المضــادة      ــة المتضــررة باتخــاذ الت ــة ”وتســمح للدول العاجل

، علـى الـرغم مـن أن الدولـة          “اللازمة للمحافظة على حقوقها   
تعتبر مسؤولة تنفي مسؤوليتها وتقبل عـرض النــزاع علـى           التي  

وهـذا الحكـم يـدعو      . هيئة تحكيم دولية أو هيئـة قضـائية دوليـة         
ــة المتضــررة،      ــرادي للدول ــه يمــنح العمــل الانف إلى الأســف، لأن
الــذي قــد يكــون مــع ذلــك لا أســاس لــه مــن الصــحة، أولويــة  

 .مطلقة على تسوية النـزاع وفقاً للقانون الدولي

04-57675 15 
 



 

A/C.6/59/SR.15

ــيك  - ٨٢ ــيد شباشـ ــلوفاكيا (السـ ــؤولية  ): سـ ــال إن مسـ قـ
الأفعال غير المشروعة دوليا هي بلا شـك مـن أهـم            الدول عن   

المواضيع التي أنجزتها لجنة القانون الدولي خـلال تاريخهـا الممتـد          
والمــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول تمثــل بصــورة .  عامــا٥٦عــبر 

ويســد نــص . أكيــدة معلمــاً مــن معــالم العمــل التــدويني للجنــة 
ل في مجـال    مشاريع المواد ثغرة كانت موجودة منذ وقـت طوي ـ        

 .تدوين القانون الدولي

ــا مــن        - ٨٠ ــو خلوه ــواد ه ــر في مشــاريع الم ــة نقــص آخ ثم
ــد تنشــأ حــول تفســير أو      ــتي ق إجــراءات لتســوية المنازعــات ال

وهـــذه الإجـــراءات مفيـــدة للغايـــة لقـــانون . تطبيـــق أحكامهـــا
المسؤولية الدوليـة للـدول ككـل ولا غـنى عنـها للجـزء المتعلـق                

ــادة  ــدابير المضـ ــتي    . بالتـ ــواد الـ ــاريع المـ ــد أن مشـ ــي تأكيـ وينبغـ
تها لجنة القانون الدولي والـتي اعتمـدت في القـراءة الأولى            وضع

، ٦٠ إلى   ٥٤المـواد   (تتضمن فرعاً ثالثا مكرسا لحل المنازعات       
لم يبــق عليهــا في النهايــة، وقــد تــرك هــذا ثغــرة  ) يليهــا مرفقــان

 .مهمة
تــرى ســلوفاكيا أن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية    - ٨٣

الــدول تمثــل في معظمهــا عرضــاً دقيقــا للقــانون الــدولي العــرفي  
وتسـتند أغلبيـة   . كما تضع عناصر مهمة من التطوير التـدريجي   

المواد إلى حدٍ بعيد إلى قدر كبير من الممارسة والفقـه الأولـيين             
لمحاكم الدولية وهيئات التحكيم كما يتضح مـن التعليقـات    ل

 قـررت اللجنـة السادسـة بحـق         ٢٠٠١وفي سـنة    . المفيدة للغايـة  
عــدم البــدء في إبــداء تعليقــات علــى المــواد وعــدم الإشــارة إلى  

ــا  ــلاث    . مضــمونها أو جوهره ــدتها ث ــة م ــة مهل ومنحــت اللجن
لتقريـر  سنوات لتقييم آثار المواد في ممارسـات الـدول وكـذلك      

ما إذا كانـت الـدول ستسـتخدمها في علاقاتهـا مـع غيرهـا مـن                 
أعضاء المجتمع الدولي أو ما إذا كانت المحـاكم الدوليـة ستشـير             
إليها وتطبقهـا في مهامهـا المتعلقـة بإصـدار الأحكـام والفتـاوى            

وقـد  . أو إذا كانت ستعارض بعض جوانبها في بعض الحالات     
لجنـة القـانون الـدولي بشـأن        لقيت مشاريع المواد التي وضـعتها       

وتم . مسؤولية الدول ترحيبا كـبيرا مـن جانـب المجتمـع الـدولي            
الرجــوع إليهــا مــرارا في ممارســات الــدول والمحــاكم الدوليــة       
والفقه الدولي، مثلاً في القرارات التي أصـدرتها مـؤخرا محكمـة            

 .العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إذا قورنــــت الجوانــــب الإيجابيــــة بالجوانــــب الســــلبية  - ٨١
فمشـاريع  . يجابيـا بوضـوح  لمشاريع المـواد فـإن الرصـيد يكـون إ      

المواد، التي هي أساسا عمل تدويني وبقدر أقل تطوير تـدريجي           
. تمثــل تقــدما واضــحا يفيــد الــدول والمجتمــع الــدولي  . للقــانون

ــة    ــة دولي وإن مــن . والخيــار الوحيــد الممكــن هــو اعتمــاد اتفاقي
شــأن اعتمــاد اتفاقيــة دوليــة ملزمــة للــدول الأطــراف أن يؤكــد 

رفيــة لمشــاريع المــواد وأن يحــوّل الأحكــام  ويوطــد الأحكــام الع
. الجديــدة الناتجــة عــن التطــوير التــدريجي للقــانون إلى التزامــات

وإن الاتفاقية الدوليـة حـتى إن حصـلت علـى تصـديقات قليلـة               
هي أفضل حـل، لأن سـلطتها أقـوى بشـكل مطلـق مـن جميـع                  

وفيمــا يتعلــق بالجهــاز . النــواحي مــن ســلطة الــنص غــير المُلــزم 
تحويل مشاريع المواد التي وضعتها لجنة القـانون الـدولي          المعني ب 

إلى اتفاقية دوليـة أعـرب المـتكلم عـن تفضـيله الجمعيـة العامـة،                
لأنه يجـب الحفـاظ علـى سـلامة المشـاريع، الـتي تتضـمن أوجـه                 
تقدم عديدة بشأن مسائل معقدة وجدلية ينبغي المحافظة عليهـا          

ن تنشــئ ولــذا فإنــه مــن المستصــوب أ   . قبــل أي شــيء آخــر  
صـياغة  : الجمعية العامة فريقا عاملاً ذا ثلاث مهـام محـددة هـي         

نص ديباجـة، وإعـداد الأحكـام النهائيـة للصـك، وإنشـاء آليـة               
لتسوية المنازعات، وهذه مسألة استرعت لجنة القانون الـدولي         

 .انتباه الجمعية العامة إليها

شـــاريع المــواد اقترحـــت لجنــة القـــانون   فيمــا يتعلــق بم   - ٨٤
 نهجـا واضـحا     ٢٠٠١الدولي في التوصـية الـتي اتخـذتها في سـنة            

في المرحلـة الأولى، الـتي لم تحـدد مـدتها،           . يتكون من مـرحلتين   
توضــع المــواد موضــع الاختبــار وتتــاح الفرصــة لحصــولها علــى   

ورأت اللجنـــة أن المرحلـــة الثانيـــة يمكـــن أن  . اعتـــراف عـــالمي
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 عقـد مــؤتمر دولي للمفوضـين للنظــر في المـواد بهــدف    تتمثـل في 
 .عقد اتفاقية بشأن هذا الموضوع

ترى سلوفاكيا أنه نظرا لأهمية المواد والموضوع نفسـه          - ٨٥
فمشـاريع  . فإنه من السابق لأوانه التفـاوض علـى عقـد اتفاقيـة           

المواد التي وضعتها لجنة القانون الدولي بشأن مسـؤولية الـدول           
ــا أساســـيا واســـع النطـــاق في مجـــال العلاقـــات   تتطلـــب اعترا فـ

ويحتاج المجتمع الـدولي إلى مزيـد مـن الوقـت           . القانونية الدولية 
لكــي يقــرر أفضــل نهــج لتتــويج العمــل الــذي قامــت بــه لجنــة     
القانون الدولي وتقرير شكل التدابير التي يتعين اتخاذها في هذا           

ــة العام ــ  . الصــدد ــذا تقتــرح ســلوفاكيا أن تعــود الجمعي ة إلى ول
تناول هذا الموضوع ربمـا بعـد ثـلاث أو أربـع سـنوات لتقييمـه                
والنظر في مستقبل المواد، واضعه نصب عينيها خيار اعتمادهـا          

 .في المستقبل في شكل اتفاقية
تكلـم باسـم أسـتراليا وكنـدا        ): أستراليا (السيد بلايل  - ٨٦

ونيوزيلندا فقال إن هذه البلدان تـدرك جيـدا أن عمليـة إعـداد              
.  عامــا تقريبــا٥٠واد المتعلقــة بمســؤولية الــدول بــدأت منــذ  المــ

وخلال هذه الفترة تعـين علـى لجنـة القـانون الـدولي أن تواجـه        
عمليــة تــدوين وتطــوير واحــد مــن أعقــد وأصــعب مجــالات        

وبفضــل عملــها توجــد اليــوم مشــاريع مــواد   . القــانون الــدولي
تحليـل  وإن هذه المواد الـتي هـي نتـاج          . وتعليقات وافية وكاملة  

ــانون     ــة أضـــفت علـــى قـ ــاورات مستفيضـ ــانوني دقيـــق ومشـ قـ
 .مسؤولية الدول قدرا كبيرا من الدقة والوضوح

يطــرح الآن خيــار مهــم هــو وضــع نتــائج عمــل لجنــة    - ٨٧
. القانون الدولي في شـكل اتفاقيـة أو في شـكل قـرار أو إعـلان               

وأســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا تفضــل الخيــار الثــاني منــذ وقــت    
 غــرو إذن أن هــذه البلــدان مازالــت تؤيــد توصــية   ولا. طويــل

لجنــة القــانون الــدولي بشــأن الشــكل المناســب الــذي ينبغــي أن 
تتخذه المواد، وتعرب عن تأييدها لاعتماد قرار يتضـمن المـواد           

والحجـج المؤيـدة لاعتمـاد المـواد في         . في شكل مرفق أو إعـلان     

من هذا الشكل واضحة ومقنعة وأهمها هي أن هذا النـهج يض ـ          
 .سلامة المواد

تود أستراليا وكندا ونيوزيلندا تلافي أي إجـراء يـؤدي        - ٨٨
إلى إعـــادة النظـــر في المـــواد أو إعـــادة التفـــاوض عليهـــا أو إلى  
فقــدان شــرعية المــواد وكــذلك أي وضــع يــؤدي إلى إضــعاف   

وعلـى  . المواد بسبب اتفاقية فاشلة تحصل على تصديقات قليلة       
على أوجه التقـدم المحـرزة بعـد        العكس من ذلك ينبغي الحفاظ      

 عاما من العمل المهم الذي قامت به لجنـة القـانون الـدولي            ٥٠
 .في هذا المجال

تحظى المواد في الوقت الحاضـر بـاحترام قـانوني كـبير،             - ٨٩
وقــد . لأن كــثيرا منــها يضــم القــانون الــدولي العــرفي الســاري  

يـدة،  أشارت محكمة العدل الدوليـة إلى المـواد في مناسـبات عد           
بالآثار القانونية المترتبـة علـى إقامـة        ومؤخراً في الفتوى المتعلقة     

وفعلــت ذلــك أيضــاً   . جــدار في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة   
وهكذا يتضـح أن لهـذه المـواد تـأثير بعيـد            . محاكم دولية أخرى  

والواقـع  . المدى على الرغم من أنها لم توضـع في شـكل اتفاقيـة    
ــر   ار يصــدر بتوافــق الآراء يضــمن  هــو أن اعتمادهــا بواســطة ق

عالميـة المـواد، ويضـفي عليهـا في المسـتقبل طابعـاً بـارزاً ومقنعــاً        
 .ومهماً للغاية

ــا إذا كــان ينبغــي أن تتضــمن مشــاريع      - ٩٠ ــق بم فيمــا يتعل
المواد أو ألا تتضمن آليـة لتسـوية المنازعـات فإنـه ينبغـي القـول           

كـون هنـاك داعٍ     بأنه إذا اعتمدت المواد بواسطة قرار فإنه لن ي        
وإذا لم تُعتمـد بهـذا الشـكل فإنـه سـيجري اللجـوء              . لهذه الآلية 

ــل تطبيــق الحكــم     إلى الآليــات الســارية لتســوية المنازعــات، مث
الاختياري بموجب النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة أو            
ــاص      ــل الاختصـ ــة، مثـ ــرى المختصـ ــاكم الأخـ ــوء إلى المحـ اللجـ

 .نون البحارالإلزامي للمحكمة الدولية لقا
ترى استراليا وكندا ونيوزيلندا أن أفضل خيار عملـي          - ٩١

وواقعي وفعال هو اعتماد المواد في شكل قرار، وتـرك المحـاكم            
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الدولية وفقه وممارسة الدول تعتمد وتطبق القواعد الـواردة في          
أما اعتمـاد المـواد في شـكل معاهـدة فإنـه ينطـوي           . ذلك القرار 

واختـتم بيانـه بقولـه إنـه مـن الملائـم            . على مخاطر كـبيرة للغايـة     
وأن الوقت مناسب لأن تتخذ الجمعيـة العامـة في هـذه الـدورة       

 . قراراً من هذا النوع
قــال إن المــواد المتعلقــة بمســؤولية ): النمســا (الســيد تــرك– ٩٢

الدول عن الأفعال غير المشـروعة دوليـاً تمثـل واحـدة مـن أهـم                
ن الـدولي في تـدوين القـانون        المساهمات التي قدمتها لجنة القانو    

الدولي وتطويره تـدريجياً، لأنهـا قـد وصـلت إلى جـذر القـانون               
وعـلاوة علـى    . الدولي وهي أساس لكل نظـام القـانون الـدولي         

وأيـاً كانـت    . ذلك فإنها تطبق في جميع مجالات القانون الـدولي        
القاعـدة الموضــوعية الـتي يتناولهــا القـانون الــدولي فـإن القواعــد     

 .ة بمسؤولية الدول تنطبق على عدم امتثالهاالمتعلق
استطرد قائلاً إن الأمر قـد اسـتغرق مـن لجنـة القـانون               - ٩٣

الدولي أكثر من أربعين عاماً للتوصل إلى النتيجـة النهائيـة الـتي             
، وخلال هذه الفتـرة     ٢٠٠١قدمت إلى الجمعية العامة في سنة       

ة إلى مواكبـة    تغير القانون الدولي تغيراً كـبيراً واضـطرت اللجن ـ        
وإن مقارنـــة الـــنص المحـــرر بعـــد القـــراءة الأولى . هـــذا التطـــور

الـذي يتضــمن الحالـة الراهنــة للنظـام القــانوني    (بـالنص النــهائي  
ــدولي ــه   ) ال ــة الــتي أُدخلــت علي وفي . توضــح التغــييرات المختلف

الحالات التي وصفت فيها لجنة القانون الدولي حكماً أو آخـر            
للقــانون الــدولي حــررت هــذه الأحكــام  بأنــه تطــويراً تــدريجياً  

 .بدقة بحيث لا تحكم مسبقاً على التغيرات المستقبلية
ــدولي بشــأن      - ٩٤ ــانون ال ــة الق ــتي وضــعتها لجن ــواد ال إن الم

مسؤولية الدول، التي لا تستمد مكانتـها القانونيـة الرفيعـة مـن             
ــة المقــررين الخاصــين فحســب بــل أيضــا مــن موضــوعها      مكان

 اهتمــام كــبير في الممارســة والفقــه    ذاتــه قــد صــارت موضــع   
وقـد أشـارت محكمـة العـدل الدوليـة إلى هـذه المـواد               . الدوليين

في مناسبات عديدة؛ وتشير الدول إليها مراراً لتقديم حججهـا          

ــة  ــات الدولي ــا    . في العلاق ــة في قراره ــة العام واســترعت الجمعي
ومن الصعب تصور   .  بحق انتباه الدول إلى هذه المواد      ٥٦/٨٣

ــف يم ــدولي دون نظـــام      كيـ ــانون الـ ــام القـ ــل نظـ ــن أن يعمـ كـ
 .مسؤولية الدول الذي وضعته لجنة القانون الدولي

كان الشكل القانوني الذي ينبغي إضـفاءه علـى المـواد            - ٩٥
هو أحد المواضـيع الرئيسـية الـتي تركـزت عليهـا المناقشـات في               

وســيقت حجــج في . لجنــة القــانون الــدولي وفي الجمعيــة العامــة
ولم . لصالح صك غـير ملـزم أو تأييـداً لاتفاقيـة          : اهينكلا الاتج 

ــرار، وإن كــان يمكــن أن       ــدولي إلى ق ــانون ال ــة الق تتوصــل لجن
.  تفضيلها لصك غـير ملـزم      ٢٠٠١يُستشف من تقريرها لسنة     

. ولــيس مــن غــير المناســب تكــرار الحُجــج الــتي قــدمت حينئــذ  
ــة في       ــة العام ــدولي أن توصــي الجمعي ــانون ال ــة الق ــررت لجن وق

قام الأول بأن تحيط علماً بمشاريع المواد في قرار وتـدمج فيـه             الم
كما اقترح نظـراً لأهميـة الموضـوع        . نص المواد باعتبارها مرفقاً   

أن تنظــر الجمعيــة في مرحلــة ثانيــة ولاحقــة في إمكانيــة إعــداد   
 .اتفاقية في هذا الصدد

بعد النظر بعنايـة في هـذا الموضـوع يؤيـد وفـد النمسـا                - ٩٦
شاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير         اعتماد م 

ــة   ــاُ في شــكل اتفاقي ــواد هــي أســاس   . المشــروعة دولي وهــذه الم
ومـن ثم  . للقانون الدولي مماثل لاتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات        

فإنها ينبغي أن تلقى نفس المعاملة؛ فبدون تعهد مُلزم لن تشـعر           
متثال أحكام المـواد وقـد تطبـق        بعض الدول بأنها فعلاً ملزَّمة با     

نظماً ومبـادئ مختلفـة لمسـؤولية الـدول، الأمـر الـذي سـيقوض               
ولا يمكن تحقيق   . العمل القيم الذي أنجزته لجنة القانون الدولي      

الاستقرار والشفافية في تصرف الـدول حيـال هـذه المسـألة إلا             
 .بصكٍ قانوني مُلزم

ي حاليـاً  مع ذلك فـإن الحقيقـة هـي أن عـدة دول تبـد         - ٩٧
ممانعــة في اعتمــاد اتفاقيــة بشــأن هــذا الموضــوع؛ وإن إعــداد       
اتفاقية يتطلب بذل جهود كـبيرة مـن جميـع الـدول؛ ومازالـت              
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هناك حاجة إلى القيام بمزيـد مـن العمـل في هـذا الصـدد؛ وقـد                 
ولــذلك كلــه . تُســبب مســألة تســوية المنازعــات جــدلاً كــبيراً  

مــن الملــح فــتح بــاب تبــدي النمســا مرونــة في اعتبــار أنــه لــيس 
فوراً للتوقيع علـى الـنص الـذي وضـعته لجنـة القـانون الـدولي،                
ــة      ــدورة الثاني ــودة إلى النظــر في هــذه المســألة في ال ــرح الع وتقت

والأهـم مـن ذلـك      . والستين للجمعية العامة، على أكثر تقـدير      
هــو عــدم الإخــلال بــالتوازن الــدقيق الــذي تتســم بــه مشــاريع   

 يرفض في هذا الصدد جميـع المحـاولات         وإن وفد النمسا  . المواد
الراميــة إلى إدخــال تغــييرات موضــوعية تعــرِّض النتــائج المحــرزة  

 .حتى الآن للخطر
قال إن إعداد مشاريع المـواد      ): أسبانيا (السيد روميو  - ٩٨

المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المشـروعة دوليـاً يمثـل             
وإن .  وتطـويره تـدريجياً    معلماً في مجال تـدوين القـانون الـدولي        

. توافر قواعد وافية في هذا المجال هومؤشر لإقامة نظـام قـانوني           
وتعكس المواد إلى حد بعيـد القواعـد العرفيـة الـتي تحظـى فعـلاً                
بقبول واسع النطاق، وتمثل أيضـاً مرجعـاً أساسـياً في الممارسـة             
 .القضائية لهيئات مثل محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم

مع ذلك فإن اللجوء إلى القيمة الفقهية لنص من هـذا            - ٩٩
فــلا يمكــن تــوفير . النــوع ينبغــي ألا يكــون ســوى حــل مؤقــت 

الأمن القانوني الوافي إلا بصـك قـانوني دولي يفضـل أن يكـون              
ولذا فإنـه ينبغـي أن تنظـر الجمعيـة العامـة مجـدداً         . اتفاقاً تدوينياً 

ــة والســتين   ــد في دورتهــا الحادي ــة والســتين  في هــذا البن  أو الثاني
بهـــدف إرســـاء الأســـس اللازمـــة لعقـــد مـــؤتمر دبلوماســـي في  
المســتقبل يمكــن فيــه التفــاوض علــى اتفــاق وعقــده بتأييــد مــن   

 . أسبانيا
أثنـــت علـــى العمـــل ): أوروغـــواي (الســيدة ريفـــيرو  - ١٠٠

ــق بموضــوع       ــدولي فيمــا يتعل ــانون ال ــة الق ــه لجن ــذي قامــت ب ال
 المشـروعة دوليـاُ، الـذي يمثـل         مسؤولية الدول عن الأفعال غـير     

. مساهمة مهمة في التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي وتدوينـه            

ــد      ــواد تضــمنت ودونــت قواع ــة إن مشــاريع الم وأضــافت قائل
ــدول       ــا ال ــتي تتبعه ــرفي وتعكــس أيضــاً الممارســة ال ــانون الع الق

وعلـى وجـه العمـوم تؤيـد        . وكذلك التفسير النظري والفقهـي    
ي دونت به القواعـد الأساسـية المنظمـة         أوروغواي الشكل الذ  

للمسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشـروعة والطريقـة          
الذي استحدثت بهـا عناصـر مبتكـرة ترمـي إلى تعزيـز التطـوير               

 .التدريجي في هذا الميدان
ــنظم مســائل ذات      - ١٠١ ــاً ت ــواد أحكام تتضــمن مشــاريع الم

وقــد حــان . ها بعنايــةأهميــة فائقــة وينبغــي النظــر فيهــا ومناقشــت
الأوان للنظر في إمكانيـة عقـد مـؤتمر دولي للمفوضـين لدراسـة         

وسوف يكـون المـؤتمر     . النص بهدف عقد اتفاقية في هذا المجال      
فرصة جيدة لتقييم مدى ملائمـة إدراج أحكـام تتعلـق بتسـوية             

وإن أوروغــواي الــتي دافعـــت   . المنازعــات في مشــاريع المـــواد  
نظر باهتمام في المقترحـات المقدمـة       دائما عن التحكيم سوف ت    

 .في هذا الصدد
ــلا (الســيدة مــاس إي روبي ســبوزيتو  - ١٠٢ أثنــت ): فتروي

على عملية تطوير القانون الدولي وتدوينه التي قامـت بهـا لجنـة             
القانون الدولي فيمـا يتعلـق بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير                

المشــروعة المشــروعة دوليــاً وأشــارت إلى أن هــذه الأفعــال غــير 
ينبغي أن تشـمل مسـؤولية الـدول عـن أعمـال الشـركات عـبر                
الوطنية المرتبطة بها سواءً بجنسيتها أو بأغلبية المساهمين فيهـا أو         
ــذه     ــة في إدارة هـ ــلطة الحاسمـ ــون السـ ــذين يملكـ ــق الـ ــن طريـ عـ

وعــلاوة علــى ذلــك يــتعين توصــيف عــدم شــرعية  . الشــركات
ليمهـا علـى الأفعـال     تطبيق الـدول قوانينـها الداخليـة خـارج أقا         

غير المشروعة في قوانينها الداخليـة، الأمـر الـذي يضـر بالـدول              
 .وينبغي النظر في مشاريع المواد ومناقشتها بعناية. الأخرى
أعربت عن تأييد فترويلا لعقد مؤتمر دولي للمفوضـين          - ١٠٣

للنظر في إدراج مشاريع المواد في اتفاقية بشـأن هـذا الموضـوع             
ــ ــة   في المســتقبل عن ــه الكفاي دما تصــبح المشــاريع ناضــجة بمــا في
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ــك المســتوى    ــى ذل ــلا    . لمناقشــتها عل ــد فتروي وعــبرت عــن تأيي
للتوصية التي اتخذتها اللجنـة لأنهـا سـتكون فرصـة جيـدة لتقيـيم            
مدى ملائمة إدراج أحكام متعلقة بحل المنازعـات في مشـاريع           

يلة وتؤيد فترويلا الطابع الطوعي للتحكيم باعتباره وس ـ      . المواد
 .قانونية لحل المنازعات في القانون الدولي

أشـــار إلى أن المســـألة  ): غواتيمـــالا (الســـيد لافـــالي  - ١٠٤
الأساسـية الـتي تثيرهــا مشـاريع المـواد المتعلقــة بمسـؤولية الــدول      

 “المصـير النـهائي  ”عن الأفعال غير المشروعة دولياً هي مسـألة     
ــتي لا يمكــن أن يتصــور بشــأنها إلا إم   ــان همــا للمــواد، ال : كانيت

تحويلـها إلى معاهـدة عالميـة متعــددة الأطـراف أو جعلـها جــزءاً      
وأضــاف قــائلاً إنــه يفضــل الخيــار . مــن القــانون العــرفي العــالمي

الأول هو أن المواد قد اتخذت فعـلاً هـذا          . الثاني لأربعة أسباب  
المســار، وأن هيئــات دوليــة قضــائية وتحكيميــة قــد أشــارت إلى 

والثـاني هـو أنـه      . شدت بهـا في قراراتهـا     بعض أحكامها أو استر   
إذا تحولت المواد إلى قانون تعاهدي فإنه لن يكون مـن السـهل             
دائمــاً أن تلقــى تعليقــات لجنــة القــانون الــدولي المكانــة البــارزة  

والثالـث هـو أنـه إذا       . التي تسـتحقها باعتبارهـا معـايير التفسـير        
ون مُلزمـة   اكتسبت المواد طابع القـانون العـرفي فإنهـا يمكـن تك ـ           

لجميع الدول على الفور، في حين أنها إذا وضـعت في معاهـدة             
فإنهــا لــن تكــون ملزمــة، علــى الأقــل في البدايــة، إلا للــدول        

وأخـيراً فـإن إدماجهـا في القـانون الـدولي باعتبارهـا             . الأطراف
وما بلـغ هـذه   . قانوناً عرفياً قد يكون أسهل من إعداد معاهدة 

، التي طابقت أحكـام سـنة       ١٩٩٦ المرتبة من أحكام مواد سنة    
، هو أحكـام قليلـة لكـن بقاءهـا كـان مفيـداً، لا سـيما         ٢٠٠١

ــادتين   ــاء المـ ــة   (١٢بقـ ــييرات اللازمـ ــال التغـ ــع إدخـ ، ١٣و) مـ
. ٢٥ مــن المــادة ٣ والفقــرة ١٨ مــن المــادة ٥وكــذلك الفقــرة 

 علــى أنـه ينبغــي اعتبــار  ١٧ و١٦وينبغـي عــدم تأويـل المــادتين   
تــوافرت الافتراضــات المنصــوص عليهــا التصــرف مشــروعاً إذا 

الفعـــل غـــير مشـــروع دوليـــاً  ”فيهمـــا، لكـــن دون أن يكـــون 
ــة  ــبة إلى الدولـ ــرغم    “بالنسـ ــاعد أو تـ ــين أو تسـ ــتي تعـ إن ” الـ

فالعــدل الطبيعـــي يقتضــي أن يُعتـــبر   .  تلــك الدولـــة “ارتكبتــه 
التصرف، بموجب أي قاعدة من قواعد القانون الـدولي العـام،           

 . فعلاً غير مشروع
مع ذلـك فـإن التصـرف بحكـم تعريفـه يكـون كـذلك                - ١٠٥

لانتهاكه قاعدة أساسية من قواعد القـانون الـدولي، ولـذا فـإن             
بيـد أنـه    . ما حدث لا يظـل محصـوراً في المـادتين المشـار إليهمـا             

ــادتين     ــا في المـ ــوص عليهـ ــات المنصـ ــوافرت الافتراضـ  ١٦إذا تـ
تـهكت  ، تكون قد ان   )ب(، باستثناء ما ورد في فقرتيهما       ١٧و

قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي العـام، ولـذا فإنـه مـن              
الصعب فهـم كيـف لا يكـون قـد وقـع انتـهاك لقاعـدة مختلفـة                  
لكنها أيضاً جزءً من القانون الدولي العام أساسـية في الحـالات            
الـتي تحــدث فيهـا جميــع الافتراضــات الـواردة في إحــدى هــاتين    

 .المادتين
.  ماهيــة هــذه القاعــدة الأساســية ينبغــي التســاؤل عــن  - ١٠٦

 قواعـد   ١٧ و ١٦وإذا كانت القواعد التي تنص عليها المادتـان         
والطريقة الوحيـدة   . ثانوية فإنه يبدو أنه من المستحيل وجودها      

ــل في إضــفاء الطــابع       ــي تتمث ــأزق المنطق ــذا الم ــن ه للخــروج م
الأساســي علــى القواعــد الــتي تــنص عليهــا المــواد ذات الصــلة،  

أنــه لــيس مــن المناســب وضــع هــذه المبــادئ في       وهــذا يعــني  
 .مشاريع المواد

) ب(يبدو أنه مـن الغريـب أنـه، وفقـاً للفقـرة الفرعيـة           - ١٠٧
، تســـتطيع دولـــة غـــير الدولـــة  ٤٨ مـــن المـــادة ٢مـــن الفقـــرة 

ــة المتضــررة،     ــة المســؤولة، لصــالح الدول ــة الدول المتضــررة مطالب
ــالجبر   ــزام ب ــال الالت ــدو أن هــذا يعــني   . بامتث ــة غــير  ويب أن لدول

الدولة المتضررة، بصورة آلية في جميع الأحوال، طـابع الوصـي           
ــه اتخــاذ       ــة المتضــررة، وهــو طــابع لا تســتطيع بدون ــى الدول عل
التدابير اللازمة لحصول الدولة المتضـررة علـى التعـويض الـذي            

ومع ذلك يمكن جداً ألا ترغـب الدولـة المتضـررة في            . تسحتقه
ون قــد قبلــت، وفقــاً للمــادة الحصــول علــى تعــويض أو أن تكــ
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ومـع ذلـك    . ، انتهاك القانون الدولي الذي نجم عنه الضرر       ٢٠
ــة المتضــررة في أن تتصــرف     فإنــه مــن الممكــن أن ترغــب الدول

ولهذا السـبب فـإن المـتكلم يـرى أنـه علـى الـرغم مـن                 . بنفسها
فإنــه لا يمكــن لدولــة  ) ب(المنصــوص عليــه في الفقــرة الفرعيــة  

 بالنيابـة عـن الدولـة المتضـررة إلا إذا           غير متضـررة أن تتصـرف     
كمـا يمكـن    . فوضتها الأخيرة أو أعطت موافقتها لهـذا الغـرض        

إبداء ملاحظة مماثلة وإن كانت معقـدة للغايـة، بشـأن السـلطة             
لدولــة غــير الدولــة المتضــررة ) ب(الــتي تمنحهــا الفقــرة الفرعيــة 

زام لإعمال مسؤولية الدول المذنبة لصالح المسـتفيدين مـن الالت ـ         
 . المنتهك
ــه كــان في  ٥٤فيمــا يتعلــق بالمــادة   - ١٠٨  تــرى غواتيمــالا أن

. مقـدور لجنـة القـانون الـدولي أن تقـوم بتطـوير تـدريجي معــين       
وهكذا كان يمكنها أن تنص في هذه المادة على أنه إذا طبقـت             

 ٤١دولة من تلقاء نفسها الجزاءات المنصـوص عليهـا في المـادة        
لى دولة أخـرى لم تمتثـل الالتزامـات        من ميثاق الأمم المتحدة ع    

المفروضة عليها من قِبل مجلـس الأمـن بموجـب الفصـل السـابع              
ــدابير قــد تصــرفت      ــة الــتي اتخــذت الت ــاق تكــون الدول مــن الميث
بصورة مشروعة حـتى إذا كانـت التـدابير تسـتلزم عـدم امتثـال             
ــة المتخــذة ضــدها     التــزام يفرضــه القــانون الــدولي لصــالح الدول

ا دام الأمــر لا يتعلــق بأحــد الالتزامــات المحــددة في   التــدابير، مــ
 . من مشاريع المواد٥٠ من المادة ١الفقرة 
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